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 :مقدمة

 الاستقلال منذ لاقتصادها الفقري العمود یعتبر الجزائر إلى بالنسبة المحروقات قطاع إن

 .هذا یومنا إلى

 خروج فبعد، الجزائر تاریخ في تحول ونقطة، هاما عنصرا كان فقد الاستقلال قبل وحتى

 المتحدة للولایات الحلفاء دول كباقي ومدیونة الاقتصاد منهكة الثانیة العالمیة الحرب من فرنسا

 .الاستعماریة مطامعها لها ویحقق اقتصادها ینعش مورد عن تبحث راحت،  الأمریكیة

 بترولیة بئر أول 1956 عام في فاكتشفت، 1952 سنة للنفط استكشافاتها فباشرت

 اكبر من تعتبر التي -مسعود حاسي بئر– اكتشاف تم السنة نفس وفي،  -عجیلة حقل –وهو

 قطاع في قانون أول المحتلة الفرنسیة الدولة أصدرت، 1958 سنة وفي،  البترولیة الحقول

 واستغلال بالبحث المتعلق، 22.11.1958في المؤرخ 1111-58 الأمر بموجب المحروقات

 .النشاطات لهذه الجبائي النظام وكذلك الأنابیب بواسطة المحروقات

، الفرنسي الاستعمار عن الموروث الامتیازات بنظام العمل استمر الاستقلال وبعد

 إلى 1111-58 بالقانون العمل واستمر تقریبا النشاط كامل على الأجنبیة الشركات وبهیمنة

 .)1(1971 غایة

 قطاع على هیمنتها تفرض لكي حل إیجاد الجزائریة الدولة أرادت التاریخ هذا قبل لكن

 قطاع تسییر من تمكنها وقوانین وهیاكل إطارات وتكوین انتظار في وتستغله المحروقات

 .الوطني الاقتصاد على أهمیته رأت لأنها منه والاستفادة المحروقات

 فقامت الأجنبیة ،الشركات احتكارات كسر تتولى وطنیة شركة إنشاء الدولة فقررت

 بجمیع القیام لها أوكلت والتي 1964-12-31 بتاریخ سوناطراك الوطنیة الشركة بتأسیس

                                                           
1
 الاقتصادیة العلوم كلیة،  باتنة لخضر الحاج جامعة)، ماجستیر مذكرة،( الاقتصادیة التحولات ظل في الجزائري المحروقات قطاع،  مقلید عیسى )(

 .27ص،2008-2007،  التسییر وعلوم
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 الدربة والإطارات ،القلیلة هاإمكانیات رغم ،المحروقات وتسویق والنقل، والإنتاج  التنقیب أنشطة

 .فقط

 ثم بالنقل بدأ المحروقات على الرقابة لاستعادة تدریجیا الجزائر بدأت الحین ذلك ومنذ

 البحث من% 65و النقل من% 75 نسبة إلى وصلت حتى،  بعد فیما والإنتاج التنقیب،

  .)1(1967 سنة  التوزیع على الرقابة وكامل،  والتكریر

 هواري الراحل الرئیس لسان على المحروقات تأمیم قرار جاء 1971-02-24 وفي

 من المحروقات قطاع حرر الذي العمال بعید الاحتفالات خلال من به أدلى خطاب في بومدین

 .)2(24-71، الذي كرسه الأمر الفرنسیة منها وخاصة الأجنبیة الشركات احتكار

 للشركات الامتیاز مبدأ أنهى الذي )3(227 رقم الأمر صدر مباشرة التأمیم قرارات ثرأو 

 بالحقوق یسمى ما والتي، النفطیة للثروات الوحید المالك نفسها تعتبر كانت التي الأجنبیة

 .المكتسبة

 جدیدة مرحلة معالمتحدد  تشریعیة نصوص عدة آنذاك الجزائري المشرع صدرأ كما

 وأصبحت،  المحروقات قطاع على سوناطراك شركة بهیمنة تمیزت المحروقات قطاع لتسییر

 المطلق نفوذها  تبسط سوناطراك جعلت وإجراءات آلیات الدولة توأوجد فیه الدولة ممثل هي

 مع تبرمها التي العقود بحكم فقط الخدمات في الأجنبیة الشركات دور وانحصر،  القطاع على

 ."خدمات عقود" أي واحد شكل على كانت التي سوناطراك

 1971 قانون تبأث النهایة في لكن سنوات عدة المنوال هذا على الحال واستمر

 إلى 1971 من الممتدة المرحلة فخلال،  الاقتصادیة التطورات مواكبة على وعجزه محدودیته

 ولم سنة كل عقدین بمعدل أي، عقدا 25 سوى الأجنبیة الشركات مع الجزائر تبرم لم 1985
                                                           

1
 .28 ص،  السابق المرجع،  مقلید عیسى )(

2
، المؤرخة في 30، جریدة رسمیة عدد 1111-58، الخاص بتأمیم المحروقات ویعدل ویتمم الأمر 1971أفریل  12، المؤرخ في 24-71الأمر  )(

30/04/1971. 
3
  نشاطھا الأجنبیة الشركات فیھ تمارس الذي الإطار  تحدید یتضمن،  1971 أبریل 12 لـ الموافق 1391 عام صفر16 المؤرخ،  22-71 رقم الأمر )(

 .1971 أبریل 13 في المؤرخة،  30 رقم رسمیة جریدة،  واستغلالھ السائل الوقود میدان في
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 المجال مساحة مجموع من% 10 الاستكشاف بعقود المغطى يمالمنج المجال تتجاوز

  .)1(يمالمنج

 الأوضاع مع تماشیا المحروقات قانون تغییر في كریف الجزائري المشرع جعل مما

 دولارات 10 دون ما إلى النفط سعر فیها تراجع التي 1986 لعام النفط أزمة وبعد، الاقتصادیة

 إلى بادرت، الصعبة العملة من خیلها مدا لتراجع الجزائري الاقتصاد على سلبا اثر مما للبرمیل

 الاقتصاد وفتح كمنهج الاشتراكیة على تخلى الذي، )2(14-86 رقم المحروقات قانون إصدار

 تعدل ما وسرعان الجزائر بها باشرت التي الاقتصادیة الإصلاحات إطار في الخوصصة نحو

 على یتجلى لم لكن،04/12/1991 في المؤرخ 21-91:  رقم القانون بموجب القانون هذا

 كون أساس على الأجنبي الاستثمار من واستبعده المحروقات لقطاع الاستراتیجي الطابع

 .)3(1989 دستور من 18و 17 المادتین بموجب دستوریا محمي القطاع

 في النفطیةالرهیب وعامل العولمة والأزمة الاقتصادیة  الاقتصادي التحول إلى اونظر 

 من واحتكاره المحروقات قطاع في التكنولوجي والتطور المالیة والضغوط،  الثمانینات منتصف

 الاقتصادي الوضع ومسایرة القطاع هذا تسییر في السابقة القوانین وضعف ،أجنبیة شركات

أدت بالمشرع الجزائري إلى إیجاد طریقة جدیدة ،  الدولیة النفطیة السوق أساسیات ومجریات

 فكرة ونزع،  للمنافسة وفتحهتسمح لها من استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات 

 صدر الذي المحروقات قانون على جدید بتعدیل فجاءت،  تسییره حسن وتضمن هل احتكارها

 هیمنتها سوناطراك شركة عن نزع الذي 28/04/2005 في المؤرخ 07-05 القانون بموجب

استعمل  والتي .المحروقات ضبط سلطة تسمى جدیدة هیئة إلى تسییره مهمة وأوكل القطاع على

 على صریح دلیل وهي - ضبط – بكلمة المحروقات لقطاع تسییرها عن التعبیر في المشرع

                                                           
1
 العالمیة المنظمة إلى الانضمام أفق وفي الجدید الدولي الاقتصادي الواقع ضوء في الجزائري المحروقات قطاع ومكانة دور،  سرایري بلقاسم )(

 .2008-2007،  التسییر وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة،  باتنة جامعة الاقتصادیة العلوم في) ماجستیر مذكرة، ( للتجارة
2
 رسمیة جریدة،  بالأنابیب ونقلھا استغلالھا و المحروقات في والبحث،  التنقیب بأعمال. المتعلق 1986 أوت 19 في المؤرخ،  14-86 رقم القانون )(

 .1986 اوت27 في المؤرخة 35 رقم
3
 ......)والمناجم، الأرض باطن وتشمل الوطنیة المجموعة ملك ھي العامة الملكیة أن على( 1989من دستور  17 المادة تنص )(
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 مستقلة أنها الضابطة السلطة هذه أن القانون وأضاف،  ضابطة إلى متدخلة من الدولة تحول

 . معنویة شخصیة ولها

ویكتسي موضوع هذا البحث أهمیة كبیرة مستمدة من أهمیة هذا القطاع الحساس والدلیل 

على ذلك هو ثورة النقاشات الحادة والانتقادات اللاذعة التي أثارها صدور هذا القانون وكذلك 

 آنذاك.إسالته لكثیر من الحبر من مثقفین واقتصادیین، وقانونیین وصحفیین 

كما تتجلى هذه الأهمیة في محاولة معرفة قطاع استراتیجي من القطاعات الاقتصادیة 

الهامة في البلاد التي یهم أمرها كل مواطن جزائري مثقفا كان أم لا. وذلك من خلال دراسة 

رفة أكادیمیة للآلیة التي یتم بها تسییر هذا القطاع، ولما لا له أهمیة علمیة تتمثل في إثراء المع

العلمیة بالوصول إلى معلومات وأفكار جدیدة تضاف إلى الرصید المعرفي وتكون مرجعا 

 للباحثین مستقبلا، وأرضیة یمكن بناء بحوث أخرى علیها.

أما عن دوافع دراسة هذا الموضوع، سلطات ضبط المحروقات، هو: حداثة الموضوع 

منا أن مشروع قانون المحروقات ومحاولة معرفة هذه السلطة الضابطة عن كثب وخاصة إذا عل

، وإصرار الوزیر المكلف 2005، إلى غایة 1999ظل حبیس الدرج من سنة  05-07

بالمحروقات آنذاك شكیب خلیل، الذي ظل محتفظا به ومصرا علیه، وكذلك الزوبعة التي أثیرت 

تساؤلي اء الجزائریة، الذي أثار ر في الآونة الأخیرة حول استكشاف الغاز الصخري في الصح

حول دور سلطة ضبط المحروقات ومحل إعرابها من كل هذه الحركة الأخیرة التي عرفتها 

البلاد حول عملیة استكشافات الغاز الصخري، بحكم أن التنقیب والاستكشاف للموارد الباطنیة 

 یندرج تحت غطاء قطاع المحروقات.

معنى سلطة ضبط فوضعت إشكالیة لدراسة هذا الموضوع والتي تساءلت فیها عن 

 المحروقات، وبماذا تمتاز عن باقي سلطات الضبط الأخرى في المجال الاقتصادي والمالي.
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والتي یتفرع عنها أسئلة فرعیة، وهي كیف عرف القانون سلطة ضبط المحروقات، وكیف 

كرس معالم استقلالیتها التي تعتبر أهم خاصیة لها، وانتهجت في دراسة هذه الإشكالیة المنهج 

لاستنباطي، التحلیلي للقانون المنشئ لسلطة ضبط المحروقات، والقوانین المرتبطة به وكذلك ا

 الأوامر والمراسیم.

كما لا یخلو بحثي هذا من بعض المقارنات التي لا یمكن أن تعد منهج مقارن، وإنما 

استعنت بها للتوضیح، ولتقریب المعنى ومعرفة أوجه الاختلاف والوفاق بین سلطة ضبط 

 المحروقات وبعض السلطات الضابطة الأخرى في المجال الاقتصادي.

 وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدت الخطة الآتیة:

 الخطة:

 الإطار المفاهیمي لسلطات ضبط المحروقات الفصل الأول:

 ماهیة سلطات ضبط المحروقات المبحث الأول:

 النظام القانوني لسلطات ضبط المحروقات المبحث الثاني:

 التكریس القانوني لسلطات ضبط المحروقات الفصل الثاني:

 مدى استقلالیة سلطات ضبط المحروقات المبحث الأول:

 سلطات واختصاصات سلطات ضبط المحروقات المبحث الثاني:
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إن قطاع المحروقات في الجزائر یعتبر من أهم القطاعات الاقتصادیة على الإطلاق، 

كما أنه یعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الدولة حیث أثبتت الدراسات على مر السنین منذ 

المحروقات یعتبر المحرك الرئیس لمشاریع التنمیة الاقتصادیة إذ الاستقلال على أن قطاع 

 .)1(من إیرادات الدولة %97تشكل إیرادات المحروقات حوالي 

ومن هذا المنطلق راحت الدولة الجزائریة منذ الاستقلال إلى اتباع أنجع السبل وسن  

سیاسة الطاقویة المنتهجة القوانین للهیمنة على هذا القطاع الحساس ولتكریس سیاستها، وهذه ال

من طرف الدولة الجزائریة لا یمكن لها أن تستمر وتنمو إلا إذا قامت الدولة بإجراءات وتحولات 

مستمرة تماشیا مع التغیرات الاقتصادیة والقانونیة في العالم، مع الأخذ بالاعتبار مصالحها 

 المشروعة والمحمیة قانونیا.

-71ن سیاسیة التأمیمات للمحروقات بموجب الأمر وذلك ما لمسناه في السبعینیات م 

الذي سمح للدولة من احتكار قطاع المحروقات نهائیا، وتقوم باستغلاله بموجب تفویض  )2(24

 .)3(خاص لشركة سونطراك بصفتها مرفق عام تابع للدولة لها امتیازات السلطة العمومیة

ادیة في العالم ومع انهیار لكن ومع تغیر الظروف والخریطة السیاسیة وكذا الاقتص 

القطب الشرقي الاشتراكي أي الاتحاد السوفیاتي وانهیار جدار برلین، وبمساهمة العولمة التي 

استجابة لمطالب الشعب وجاء بجملة من  1989أثرت على الشارع الجزائري جاء دستور 

                                                           
1
 .2004 – 1992إحصائیات الدیوان الوطني للإحصائیات لسنوات )(

2
 30،جریدة رسمیة رقم  1111-58 للأمر،الخاص بتأمیم المحروقات ،والمعدل والمتمم  1971أفریل  12،المؤرخ في  24-71الأمر )(

 13/04/1971بتاریخ
3
 .2006الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار الخلدونیة،  -عجة الجیلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار)(
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ى الدولة الإصلاحات على جمیع الأصعدة من جملتها قطاع المحروقات الذي كان لزاما عل

الجزائریة من إیجاد طریقة جدیدة لتسییره، وذلك تلائما مع سیاسة السوق الحرة والاقتصاد الحر 

 الذي تخلى عن الاشتراكیة. 1989المنتهجة من قبل الدولة والتي صرح بها دستور 

وكباقي الدول التي اتخذت طریقة الضبط وسیلة جدیدة للدولة كي تسیر قطاعاتها بدل  

لتقلیدیة وتكملة لسلسلة الإصلاحات المنتهجة من طرف الدولة الجزائریة التي جاء الإدارة ا

المتعلق بالمحروقات  05/07جراءها عدة سلطات ضبط أو هیئات إداریة مستقلة، جاء القانون 

وأفرز للساحة المؤسساتیة والقانونیة عن میلاد سلطة ضبط المحروقات كهیئة إداریة مستقلة 

 لطات الضبط الاقتصادیة.تدخل تحت عنوان س

فماذا یعني هذا المصطلح الجدید؟ وكیف نشأ؟ وهل هو طفرة في الجزائر فقط؟ أو هو  

حتمیة قانونیة مفروضة على الدولة الجزائریة؟ وذلك ما نتناوله في المبحث الأول المعنون 

یجیبنا . وهل سلطات ضبط المحروقات سلطة رابعة وذلك ما ضبط المحروقاتبماهیة سلطات 

 عنه المبحث الثاني الذي یتناول النظام القانوني لسلطات ضبط المحروقات.
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 المبحث الأول: ماهیة سلطات ضبط المحروقات

لمعرفة الإطار العام لمفهوم سلطات ضبط المحروقات ننطلق من العام للوصول إلى  

ة فك رموز مصطلح الخاص أو من الكل لمعرفة الجزء لذلك خصصنا المبحث الأول إلى محاول

سلطات ضبط المحروقات انطلاقا من تعریف سلطات الضبط الاقتصادیة بحكم أن المحروقات 

تتبع المجال الاقتصادي وأهم عناصره على الإطلاق وذلك في المطلب الأول ومنه نصل إلى 

مفهوم سلطات ضبط المحروقات في المطلب الثاني معتمدین على القانون المنشئ لهذه 

 السلطة.

 المطلب الأول: مفهوم سلطات الضبط الاقتصادیة

یعد مصطلح سلطات الضبط أحد المفاهیم الجدیدة في المنظومة القانونیة الجزائریة لا  

على الخصوص بل حتى على الصعید العالمي لأن هذا المصطلح لیس ابتكارا جزائریا بل هو 

ثم نحاول مستورد من الخارج ولمعرفة المقصود به وجب علینا الرجوع إلى ظروف وتاریخ نشأته 

 ریف سلطات الضبط بناء على الآراء الفقهیة.إعطاء مفهوم وتع

 الفرع الأول: ظهور سلطات الضبط الاقتصادي

تشكل سلطات الضبط أو كما یصطلح علیها أیضا السلطات الإداریة المستقلة الیوم وجه  

دید لدور الدولة في المجال الاقتصادي سواء في القانون الجزائري أو في القانون المقارن، ج

التي اقتبست منها فرنسا هذا  سكسونیة الأنجلوفي ظهور سلطات الضبط للدول ویرجع الفضل 
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 CABENTOUHالشكل وهذا الأسلوب الجدید للضبط الاقتصادي وذلك ما أكده الأستاذ: 

laurent
)1(. 

ثم لذا سنتطرق إلى تجارب الدول الأنجلوسكسونیة ومنها التجربة الأمریكیة والبریطانیة  

 وأخیرا ظهورها في الجزائر.التجربة الفرنسیة 

 أولا: ظهور سلطات الضبط في أمریكا وبریطانیا

تاریخ أول سلطة ضبط أو وكالة خاصة أو لجان ضبط مستقلة كما  1889یعتبر عام  

 Interstate commerceیسمیها الأمریكیون وذلك بعد إنشاء الكونغرس أول لجنة مستقلة وهي

commission  وذلك رغبة منه في  1887بعدما كانت تابعة لوزارة الداخلیة منذ إنشائها سنة

 .)2(فصل هذه الهیئة على دائرة الداخلیة

ومهما تعددت التسمیات المختلفة لسلطات الضبط التي یطلقها المشرع الأمریكي مثل:  

فإن  agencésأو وكالات  officesأو مكاتب  conseilles، أو مجالسcommissionلجان 

ظهورها كان نابعا من جو تنازعي بین الكونغرس والسلطة التنفیذیة خاصة عندما أنهى الرئیس 

الأمریكي روزفلت مهام رئیس إحدى سلطات الضبط هذا الفعل الذي اعتبره الكونغرس مساس 

والذي  1935باستقلالیة هذه الهیئات،  هذا الرأي الذي أیدته وأكدته المحكمة العلیا بقرارها سنة 

                                                           
1
 .2013الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري (مذكرة ماجستیر)، جامعة باتنة،  ،موسى رحمون)(

2
 .9سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، ص  ،ولید بوجملین)(
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جاء فیه: ((إن إنهاء عضو من إحدى الوكالات المستقلة من طرف الرئیس الأمریكي قبل 

 .)1(انتهاء عضویته القانونیة یعد عملا غیر مشروع))

كما یعود إنشاء الوكالات الأمریكیة المستقلة إلى الاستجابة لحاجیات مختلفة  حسب  

لاقتصادي، أما بالنسبة للتفسیر السیاسي فمرده السیاق الاقتصادي والاجتماعي وهذا التفسیر ا

السلطة  ستقلة عن تأثیر الرئیس والوزارات*هو رغبة الكونغرس في عزل هذه الهیئات الم

 .)2(*التنفیذیة

ومن هذه الظروف والدوافع أصبحت لهذه الهیئات في النظام القانوني الأمریكي تتمتع  

 ة.باستقلالیة كبیرة خصوصا من الناحیة العضوی

أما فیما یخص التجربة البریطانیة فهي حدیثة مقارنة بنظیرتها الأمریكیة، فلم تشهد  

 بریطانیا هذا النوع من الهیئات إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة وكان یطلق علیها اسم

"QUNGOS " .أي المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة 

هیئة إلا أنه یمكن حصرها في عدة أما فیما یخص سبب إنشائها فهي مختلفة حسب كل  

 أسباب مشتركة وهي:

 رغبة الحكومة في تقلیص حجم المرفق العام. -

 حصر مهام الوزراء في مسائل ذات أهمیة واستراتیجیة. -

                                                           
1
 ..17، ص 2010مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،(مذكرة ماجستیر)، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان،  قوراري)(

2
 10ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  )(
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عدم رضا الجمهور اتجاه السلطة أدى إلى ضرورة إنشاء هیئات جدیدة تبعث الثقة من  -

 جدید.

New public Mangement ظهور مفهوم التسییر العمومي الجدید -
)1(. 

وما یمكن قوله على سلطات الضبط البریطانیة أنها مختلفة عن بعضها واستقلالیتها 

نسبیة على أساس أن صلاحیة تعیین أعضائها من اختصاص الوزیر وما یمیزها عن النموذج 

وكون الأمریكي أنها هیاكل فردیة، فالمدیر لا یترأس لجنة بل هو المسؤول الوحید عن عملها، 

 .)2(قرارات سلطات الضبط البریطانیة قابلة للطعن أمام الهیئة المكلفة بالمنافسة

 ثانیا: ظهور سلطات الضبط في فرنسا

سكسونیة سواء النموذج الأمریكي أو البریطاني  حذا المشرع الفرنسي حذو الدول الأنجلو 

ات الإداریة المستقلة في وأخذ منهم فكرة سلطات الضبط المستقلة وأول استعمال لعبارة السلط

والذي  1978جانفي  06فرنسا من طرف المشرع الفرنسي كان في القانون الصادر بتاریخ 

 .)3(یخص الإعلام الآلي والحریات

فمع تطور الإعلام وجدت هناك ضرورة لحمایة الحریات وإعطاء ضمانات أكثر  

 CNIL (communisions(للمواطنین فتم إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي والحریات 

national de l'informatique et des libertés  والتي كیفت صراحة بسلطة إداریة مستقلة وهذا

                                                           
1
 .11ولید بوجملین، المرجع السابق، ص )(

2
 .11رحمون موسى، المرجع السابق، ص )(

3
 .24، ص 2013-2012، كلیة الحقوق، 1لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر جامعة قسنطینة شعوة )(
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فس القانون المذكور أعلاه، وقد نص هذا القانون على أن الجنة من ن 08ما نصت علیه المادة 

لا تخضع للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة، وتوالت فیما بعد إنشاء هیئات أخرى من نفس 

 .)1(النموذج

 ثالثا: ظهور سلطات الضبط في الجزائر

إن ما یسمى سلطات الضبط أو الهیئات الإداریة المستقلة أول ما ظهر في الجزائر كان  

 1990أفریل  03المؤرخ في  07-90بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم 

، كما تجدر الإشارة إلى أن النص المنشئ له وصفه بالسلطة الإداریة )2(المتعلق بالإعلام

من هذا القانون التي تنص ((... یحدث مجلس أعلى  59ء في المادة المستقلة وهذا ما جا

للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة...)) ویتمتع المجلس بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

 .)3(المالي

وبهذه الصفة یتولى مهام كیفیة تطبیق ویعتبر المجلس سلطة إداریة ضابطة مستقلة،  

ة القطاع العمومي للبث الإذاعي والتلفزي وحیاد الصحافة حقوق التعبیر كما یضمن استقلالی

 واستقلالیتها.

                                                           
1
 .8، ص 2006، جامعة بومرداس، )مذكرة ماجستیر(جدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة والمالیة، )(

2
 .459، ص 1990أفریل  04، الصادرة في 14انظر الجریدة الرسمیة رقم )(

3
 .8-7، ص 2001، 1ناصر لباد، السلطات الإداریة المستقلة، مجلة إدارة، عدد)(
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 252-93بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1993وقد حل المجلس الأعلى للإعلام سنة  

المؤرخ  13-93، كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشریعي )1(1993أكتوبر  26المؤرخ في 

 یلغي الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام. )2(1993أكتوبر  26في 

لكن توالت فیما بعد إنشاء سلطات ضبط في مختلف القطاعات إلا أن ما یمیز التجربة  

الجزائریة هو تعدد التسمیات لها واختلافها عن بعضها باختلاف القطاعات التي تضبطها 

 واختلاف القوانین المنشئة لها.

سلطات الضبط في المجال الاقتصادي صلاحیات واسعة  ولقد منح المشرع الجزائري 

تتعدى تلك الصلاحیات الممنوحة للهیئات الإداریة التقلیدیة كصلاحیات توجیه الأوامر ومراقبة 

الدخول إلى السوق القطاعیة، وسلطة التحقیق، والاختصاص التنظیمي وصلاحیات توقیع 

بة الجزائریة تعتبر حدیثة جدا وذلك راجع إلى ، كما تجدر الإشارة إلى أن التجر )3(عقوبات مالیة

 سببین:

 الأول: حداثة الدولة الجزائریة.

 1963الثاني: طبیعة المشروع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي كرسه كل من دستور 

 .)5(وطبیعة حجم الدور الاقتصادي للدولة )4(من إقرار لنظام الحزب الواحد 1976و

                                                           
1
 .05، ص 1993، لسنة 69انظر الجریدة الرسمیة، عدد )(

2
 .04المرجع نفسھ، ص )(

3
 .20قوراري مجذوب، المرجع السابق، ص )(

4
 .1963من دستور  23دة انظر الما)(

5
 .1976انظر الفصلین الثاني (الاشتراكیة) والثالث الدولة من دستور )(
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 سلطات الضبط الاقتصادیةالفرع الثاني: تعریف 

یوجد على قمته رئیس أعلى، م إن التنظیم الإداري السائد منذ القدم یبدو في صورة هر  

وفي الدرجات التالیة یوجد رؤساء الإدارات والمصالح وفي الدرجات الدنیا یتبع أعضاء 

 .)1(التنفیذ

هیئات تابعة للتنظیم السلطات الإداریة المستقلة، تعتبر أو لكن بالنسبة لسلطات الضبط  

الإداري لكنها لا تخضع للتدرج الهرمي بخلاف الهیئات الإداریة التقلیدیة وبالتالي فهي هیئات 

 .)2(من الجیل الثاني

ولمعرفة المقصود بسلطات الضبط الاقتصادیة والإحاطة بجمیع جوانبها لابد من تعریفها  

 لیدیة (ثانیا).معرفة ما یمیزها عن الهیئات الإداریة التقو  (أولا)

 : المقصود بسلطات الضبطأولا

یتفق كثیر من شراح القانون الإداري على صعوبة وضع تعریف دقیق لسلطات الضبط  

انطلاقا من اختلاف أنظمتها القانونیة واختلاف المجالات التي تضبطها وكذا تباین نشاطها 

 وطریقة عملها من دولة إلى أخرى.

 بالأحرى أوتعریف لمفهوم سلطة الضبط  الإنجلیزيوزیر الوظیف العمومي  أعطىولقد 

تنشا عن طریق السلطة  عبارة عن هیئات (المنظمة غیر الحكومیة شبه المستقلة وهو كما یلي

                                                           
1
 .323، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، ط)(

2
 .21مجذزب، المرجع السابق، ص  قوراري)(
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لك ذبقرار وزاري بسیط.  أوبالتشریع  أوتكون دیباجة ملكیة  أنبواسطة قرار والتي یمكن  أي

 أوتكون المسؤولیة مباشرة لوزیر  أنوبالتالي دون تقوم بها  أنوظیفة ترید الحكومة  تأدیةبهدف 

لهذه الهیئات  الأساسیةوالملاحظ على هذا التعریف انه لم یبرز العناصر  )قسم وزاري معین

ومنهم  الإنجلیزين الفقه أبوخاصة الاستقلالیة التي كانت موضوع نقاش كبیر ببریطانیا علما 

هذه  لأعضاءسلطة التعیین  أنكیف الاستقلالیة بالنسبیة بسبب  Howard MACHINالفقیه

 .)1(الهیئات من اختصاص الوزراء

 لكمن الغموض وذ لا یخلو ضبطمصطلح سلطة  أنكما یرى مجلس الدولة الفرنسي 

 إداریةسلطة  بأنهاوالحریات  الآلي للأعلامان المشرع الفرنسي عند تكییفه للجنة الوطنیة 

للدولة بل مجرد جعل هذه  الإداريخلق فئة قانونیة جدیدة في النظام  ابدألم یقصد مستقلة 

الهیئة تستفید من اكبر قدر ممكن من الاستقلالیة لا غیر حمایة للحریات العامة وتزاید استعمال 

 .)2(الآلي الأعلام

YVES GUADEMETكما یعرفها الأستاذ 
 كما یلي: )3(

L'autorité administrative indépendant se caractérise en droit strict par la 

conjonction de trois critères. On constatera que cependant on a par fois tendance à 

étendre cette appellation à des organismes qui d'éprouve d'un  véritable pouvoir de 

d'écrision exercent des compétences qui ne sont que d'avis mais avec une autorité 

particulière  . 

                                                           
1
 .13، ص 2006الفاصلة في الموارد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، سنة حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة )(

2
 .17ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، ص )(

3
 حائز على الدكتوراه في القانون. 1946إبفقودمي أستاذ ومحامي فرنسي ولد سنة )(
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Les critères dont la réunion caractérise l'autorité administrative indépendante sont 

le pouvoir de prendre des actes administratifs décisoires, l'absence de personnalité . 

Juridique propre et la soustraction à tout contrôle hiératique au de tutelle
)1(
 

والمقصود به هو أن هذه الهیئات الإداریة المستقلة تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في  

ة ممارسة مهامها واختصاصاتها بالرغم من عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة وعدم خضوعها لأی

 رقابة رئاسیة أو وصائیة.

 سلطات الضبط بأنها هیئات إداریة عمومیة غیر M.GENTOTكما یعتبر الأستاذ 

قضائیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة هدفها ضبط القطاعات الحساسة وتحسین العلاقة بین 

الإدارة وموظفیها مع ضمان عدم تدخل السلطة التنفیذیة أثناء تأدیتها لمهامها، ویرى الأستاذین 

)R.Guilline et J.Vincent أن سلطات الضبط عبارة عن مؤسسات دولة تعمل باسمها (

تمتعها بالاستقلالیة في مواجهة الحكومة والبرلمان، هدفها ضبط قطاعات معینة ولحسابها مع 

 بصفة مباشرة.

مما سبق نرى أن كل التعریفات السابقة ركزت على استقلالیة أعضاء سلطات الضبط  

عن الحكومة والبرلمان مع غیاب أیة رقابة سلمیة أو وصائیة بالإضافة إلى نوع الصلاحیات 

 .)2(ي تتمتع بها ضبط القطاع الاقتصاديوالاختصاصات الت

                                                           
1
رة، استقلالیة سلطات الضبط في القانون الجزائري، (مذكرة ماجستیر) في القانون العام، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق دیب نذی )(

 .33، ص 2012والعلوم السیاسیة، سنة 
2
 .29شعوة لمیاء، المرجع السابق، ص  )(
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وانطلاقا من أقوال الفقهاء والقانونیون السالفة الذكر یمكننا أن نحاول ونضع تعریف  

موحد لسطات الضبط الاقتصادیة بالقول أنها: (( أجهزة إداریة عمومیة مركزیة غیر قضائیة 

تعمل لحساب الدولة دون أن تكون تهدف إلى تلیین سلطویة الإدارة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

من قبل الا ة لأي توجیه أو رقابة حیات واسعة ولا تكون أعمالها خاضعتابعة لها، تتمیز بصلا

 .)1())القاضي

 من خلال هذا التعریف یمكن استخلاص خصائص سلطات الضبط الاقتصادیة.

 ثانیا: خصائص سلطات الضبط الاقتصادیة

بعدة خصائص وممیزات حسب اختلاف  تمتاز سلطات الضبط الاقتصادیة 

اختصاصاتها وتنوع مجالاتها وتعددها تمیزها وتفرقها على الهیئات الإداریة التقلیدیة بحكم أنها 

طریقة جدیدة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي تماشیا مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

 والسیاسیة المفروضة بحكم العولمة.

هاء والقانونیون اتفقوا على ثلاث خصائص رئیسیة تمتاز بها سلطات إلا أن معظم الفق 

 الضبط الاقتصادیة تمیزها على الهیئات الإداریة التقلیدیة یمكن حصرها كالآتي:

: لقد اختلف شراح القانون الإداري وخاصة الفرنسیین منهم في إعطاء مدلول السلطة )1

السلطة التي تطلق على الهیئات الإداریة المستقلة، إلا أن الفقه الفرنسي متفق على أن 

المشرع الفرنسي لم ینشئ سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة 

                                                           
1
 .22، 21قواراري مجذوب، المرجع السابق، ص )(
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یئة ما وصف سلطة فإن المراد من ذلك هو إعطاء طبیعة والقضائیة، وإنما أطلق على ه

 قانونیة خاصة بها وبالتالي إخراجها من حیز الهیئات الإداریة التقلیدیة.

ویمكن القول أن السلطة التي تتمتع بها سلطات الضبط الاقتصادیة أو الهیئات الإداریة 

بل تتعداها إلى سلطة إصدار  المستقلة لا تنحصر في تقدیم الآراء الاستشاریة أو الاقتراحات

 .)1(قرارات هي في الأصل من اختصاص السلطة التنفیذیة

إن إضفاء الطابع الإداري للهیئات الإداریة المستقلة أو سلطات الضبط الطابع الإداري:  )2

یقصي فكرة أنها أجهزة قضائیة على اعتبار أن التصرفات المتخذة من طرف سلطات 

 .)2(المقضي به الضبط لا تتمتع بحجیة الشيء

لكن في المقابل نجد أن المشرع الجزائري قد أضفى الطابع الإداري على بعض سلطات 

الضبط وامتنع عن بعض في المجال الاقتصادي، وفي هذه الحالة هناك معیارین لإثبات الطابع 

الإداري لسلطات الضبط الاقتصادیة هما المعیار الموضوعي (المادي)، كون نشاطات هذه 

ات تهدف إلى السهر على تطبیق القانون في المجال المخصص لها من طرف القانون الهیئ

عن صورة لممارسة امتیازات السلطة العامة  أي المشرع وعلیه فإن قرارتها تعبر ،المنشئ لها

المعترف بها لصالح السلطات الإداریة والمعیار العضوي (الرقابة القضائیة)، والخاص 

                                                           
1
 .24مجذوب، المرجع السابق، ص  قواراري)(

2
زھیر جمال الدین، یحي حلوي، دور السلطات الإداریة المستقلة في اتخاذ قرارات إداریة انفرادیة، مجلة طنجیس، صادرة عن كلیة العلوم )(

 .63، ص 2001الاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد الملك السعدي، المغرب، طنجة، العدد الثاني، 
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نجد قراراتها یمكن مخاصمتها أمام القاضي الإداري (مجلس الدولة) عادة بمنازعات قراراتها، إذ 

 .)1(رغم إخضاع البعض منها لرقابة القاضي العادي

 الاستقلالیة: )3

إن موضوع الاستقلالیة لهذه الهیئات قد أثار ثورة وتناقضا في التقالید السیاسیة للدولة، 

. كما أنه ینقض مبدأ الوحدة )2(ة (نسبیة)السلطة القضائی لأن الاستقلالیة میزة تخص دستوریا

 الذي یقیم هیاكل الدولة وینظمها في شكل جهاز یعمل بانسجام في نسق واحد.

المقصود باستقلالیة سلطات الضبط الاقتصادیة هو عدم خضوعها لأي رقابة رئاسیة و 

على كانت أو وصائیة، وبغض النظر عن تمتع سلطة الضبط بالشخصیة المعنویة من عدمه 

أساس أن هذه الأخیرة لا تعد بمثابة معیار لتحدید استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادیة، فالعبرة 

ها سلطات الضبط في المجال عنویة وإنما بسلطة التقریر التي تحوز لیس بالشخصیة الم

 .)3(الاقتصادي

 المطلب الثاني: تعریف سلطات ضبط المحروقات

وما منذ ظهورها في مطلع التسعینیات بتعدد اتسمت سلطات الضبط في الجزائر عم 

بضبطه، معنى ذلك أنها لا تحتوي على  اقوانینها التي أنشأتها، كل حسب القطاع الموكل له

                                                           
1
 .20ین، المرجع السابق، ص ولید بوجمل)(

2
، 2005، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، )أطروحة درجة دكتوراه(عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، )(

 .213، ص 2005
3
نصیرة، المركز القانوني للجنة التنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا/ (مذكرة ماجستیر) في القانون، فرع قانون أعمال، جامعة مولود معمري  تواتي )(

 .49، ص 2005تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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قانون إطار، وعلیه ولكي نعرف سلطات ضبط المحروقات والتعرف عن المقصود بها ومعرفة 

إذا ما كانت ینطبق علیها ما رأیناه في خصائص وتعریف السلطات الضبط الاقتصادیة أم لا، 

 عدله وتنظمه.توجب علینا دراسة القانون الذي أنشأها أولا وكل ما تبعه من أوامر وتنظیمات 

 07-05ق لتعریف سلطات ضبط المحروقات في الفرع الأول وفق قانون لذلك سنتطر  

وفي الفرع الثاني نستعرض مدى توافق سلطة ضبط المحروقات مع السلطات ضبط الاقتصادیة 

 حسب ما سبق ذكره. 

 الفرع الأول: المقصود بسلطات ضبط المحروقات في القانون:

أفریل  28الموافق لـ  1426ربیع الأول  19المؤرخ في  )1(07-05عرف القانون  

والمعدل والمتمم بالقانون )2(10-06المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم بموجب الأمر  2005

منه سلطة ضبط المحروقات بأنها وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات  12في المادة  )3(13-01

 ب النص بسلطة ضبط المحروقات.وضبطها في مجال المحروقات والتي سماها في صل

معنى ذلك أن هذا القانون جاء بشيء جدید وسیاسة جدیدة في التسییر لهذا المرفق  

الاقتصادي ألا وهو سلطة ضبط المحروقات التي أوكلت لها مهمة مراقبة النشاطات وضبطها 

 .المعدل والمتمم 07-05من القانون  12في مجال المحروقات بصریح المادة 

 هذا ما یجعلنا نطرح تساؤل وهو: قبل هذا القانون لمن كانت توكل هذه المهمة؟ 

                                                           
1
 .2005لسنة  50لجریدة الرسمیة، عدد المتعلق بالمحروقات، ا 2005أفریل سنة  28الموافق لـ  1426المؤرخ في ربیع الأول عام  07-05قانون )(

2
 .2006لسنة  48الجریدة الرسمیة عدد  2006یولیو سنة  29الموافق لـ  1427رجب عام  3المؤرخ في  10-06الأمر )(

3
 .2013فیفري  24بتاریخ  11، الجریدة الرسمیة عدد 07-05، یعدل ویتمم القانون 2013فیفري  20، المؤرخ في 01-13القانون رقم  )(
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دائما من نفس القانون تجیبنا المادة الثانیة منه على هذا السؤال بقولها: ((یؤدي إنشاء  

إلى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة للتكیف الذي یمیز نشاط الدولة  )1(هذا الإطار المؤسساتي

ه الأخیرة إحدى صلاحیاتها التي كانت تمارسها سوناطراك شركة ذات أسهم من ومنه یعید لهذ

 قبل)).

انطلاقا من النصین السابقین نقول أن دور الدولة ینحصر في وضع الإطار المؤسساتي  

، كما أنه قد 07-05الذي یسمح بممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات بواسطة القانون 

ا في ضبط نشاط المحروقات، هذا الأمر الذي كان مفوض به وفق استرجعت الدولة صلاحیاته

أي أن الدولة  )3(وللوزارة )2(القوانین السابقة المنظمة لقطاع المحروقات لشركة سوناطراك

أصبحت تمارس حقوقها كمالكة، وبالتالي تنتزع صفة القوة العمومیة عن شركة سوناطراك التي 

كانت تتمتع بها، وتعطى هذه الصفة إلى هیئة تابعة إلى الدولة ألا وهي وكالة ضبط 

المحروقات بغرض عصرنة قطاع المحروقات، وتماشیا مع سیاسة الاقتصاد الحر المنتهجة من 

 .1989الدولة بعد دستور  طرف

المتعلق  07-05من القانون  12ومن خلال التعریف دائما أي من نص المادة  

بالمحروقات فإن سلطة ضبط المحروقات هي عبارة عن وكالتین: الأولى أوكلت لها مهمة 

مراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات وتدعى بسلطة ضبط المحروقات والثانیة وكالة 

                                                           
1
 .07-05المقصود بالإطار المؤسساتي ھو الوكالتین الوطنیتین للمحروقات اللتین أنشأھما ھذا القانون )(

2
بالأنابیب المعدل والمتمم  قلھایتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالھا ون 1986أوت  19المؤرخ في ، 14-86طبقا للقانون )(

 63،جریدة رسمیةعدد04/11/1991في.،المؤرخ  21 -91بالقانون: 
3
 .07جریدة رسمیة عدد  1988أفریل  16المؤرخ في  25-88الوزارة الوصیة ھي وزارة الطاقة والمناجم مثل المرسوم )(



 الفصل الأول: الإطار المفاھیمي لسلطات ضبط المحروقات

 

 

22 

 المعنویةلتثمین موارد المحروقات وتدعى النفط، وكلیهما مستقلتان ولهما الشخصیة  وطنیة

 والاستقلالیة المالیة.

غیر أن المشرع وكأنه تراجع عن منح الاستقلالیة المطلقة لهذین الوكالتین وذلك ما  

المعدل والمتمم للقانون  10-06 الأمر الفقرة الأولى بموجب 12نلتمسه من خلال تعدیل المادة 

المتعلق بالمحروقات التي أصبحت "تنشأ وكالتان وطنیتان تتمتعان بالشخصیة  05-07

 07-05الذي كان موجودا في القانون القانونیة" والملاحظ أن المشرع حذف مصطلح مستقلتان 

لك أن التعدیل وهذا الحذف لیس خطأ أو صدفة وإنما مقصود لاعتبارات كثیرة، والدلیل على ذ

لوكالة ضبط )2(. والتنصیب الفعلي)1(جاء في أقل من سنة بعد صدور التنصیب القانوني

 المحروقات.

 الفرع الثاني: مدى توافق سلطة ضبط المحروقات بخصائص سلطات الضبط الاقتصادیة

عرف الفقه السلطات الإداریة المستقلة على أنها: شكل مستحدث للمرفق العمومي  

سلطة العمومیة بعض صلاحیاتها الإداریة یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة فوضته ال

  .)3(المالیة

وهذا ما نجده ینطبق تماما على وكالة ضبط المحروقات إذ أن المشرع الجزائري منح 

لقانون المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم با 07-05من القانون  12صریح العبارة في المادة ب
                                                           

1
یین حیث تم تع 05یتضمن تعیین بعنوان وزارة الطاقة والمناجم فقرة  2006أكتوبر  01الموافق لـ  1427رمضان  8مرسوم رئاسي مؤرخ في )(

 السید نور الدین شرواطي الرئیس المدیر العام السابق لنفطال والأمین العام السابق لوزارة الطاقة والمناجم.
2
 .2005نوفمبر  14التنصیب الفعلي لوكالة ضبط المحروقات كان بتنصیب اللجنة الإداریة لتسیرھا  في )(

3
، ص 2013ذكرة ماجستیر)، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلس المنافسة في ضبط السوق، (م ةخمایلیة سمیر، عن سلط )(

34. 
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كما منح المشرع لها أیضا بعض امتیازات الشخصیة القانونیة والاستقلال المالي،  13-01

السلطة العامة مثل اتخاذ القرارات والمساهمة في إعداد السیاسة القطاعیة، وإعداد النصوص 

 .)2(وسلطة توقیع العقوبات –)1(سلطة تنظیمیة –القانونیة للقطاع 

واسعة لوكالة ضبط المحروقات مقارنة ویلاحظ من هذا أن المشرع أعطى سلطات 

بالإدارة التقلیدیة بالإضافة إلى مهمة ضبط النشاط الاقتصادي لمجال المحروقات فهي تسیر 

 وتراقب كل نشاطات هذا المجال.

هذا ما ینطبق على سلطات الضبط الاقتصادیة التي استخدمتها الجزائر كقریناتها من  

ا انسحبت الدولة من تسییر الشؤون الاقتصادیة والمالیة باقي الدول مثل فرنسا وأمریكا بعدم

وحولت هذا الاختصاص لسلطات الضبط المستقلة، وعلیه فإن سلطات الضبط الاقتصادیة 

مراكز ممارسة السلطة ي جملة من المجالات إذ حدث نقل لاستخلفت السلطة التنفیذیة ف

وقات تتمتع بسلطة تنظیمیة التنظیمیة وتوزیع السلطة، وبذلك أصبحت وكالة ضبط المحر 

وسلطة المساهمة في إعداد النصوص القانونیة الخاصة بالقطاع بعدما كانت سابقا من 

 .)3(صلاحیات الوزیر المكلف بالمحروقات

إذن بفضل السلطات الواسعة الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات تجعل منها هیئة فعلا  

الاقتصادیة فهي تبتعد على شكل الهیئات الاستشاریة، تنتمي إلى السلطات الإداریة المستقلة 
                                                           

1
بالمحروقات في مجال السیاسة القطاعیة  ةالمكلف مصالح الوزارةمع  المشاركالتي تنص:  01-13من القانون  13من المادة  22انظر الفقرة )(
 التي تحكم نشاطات المحروقات". والتنظیمات التقنیة  إعداد النصوص التنظیمیةالمساھمة في و

2
على ما یلي: ((تطبیق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین  11من نفس القانون في فقرتھا  13إذ تنص المادة )(

 والتنظیمات المتعلقة بما یلي...".
3
-2007لجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، ائر، مذكرة ماجستیر، جامعة اسامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجز)(

 .13، ص 2008
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أنه وبفضل  مالها مهام محددة وتتمثل في الدرجة الأولى في ضبط مجال المحروقات، ك

استقلالیتها نجدها تضمن الحیاد طالما أن الدولة لا تتدخل في هذا المجال الحساس، فلا 

 في آن واحد. وحكما یتصور أن تكون خصما

المتعلق بالمحروقات أن هذه الهیئة المسماة سلطة ضبط  07-05ن وأضاف القانو  

، ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي )1(المحروقات لا تخضع لأیة رقابة إداریة أو وصائیة

 یمیز الإدارة التقلیدیة والهیاكل المكونة لها.

مرفقا استشاریة كما أنها لیست وعلیه نقول أن سلطات ضبط المحروقات لیست لجان  

 عاما.

إن الصیغة التي جاءت بها واعتمدها المشرع للتعریف بسلطة ضبط المحروقات هي:  

وكالة وطنیة، الأمر الذي یدعو للتساؤل لماذا یستعمل مصطلح وكالة بالذات عوض مصطلح 

، أو )2(مثلما هو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة –سلطة  –

(لجنة) مثلما عرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز التي أطلق علیها لجنة ضبط الكهرباء مصطلح 

، أو مجلس )4(. أو مصطلح مجلس كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض)3(والغاز

 .)5(المنافسة

                                                           
1
 المتعلق بالمحروقات. 07-05من القانون  12انظر الفقرة الرابعة من المادة )(

2
 .2000ة لسن 28المتعلق بالبرید والمواصلات. جریدة رسمیة عدد  2000أوت  05المؤرخ في  03 -2000نشأت بموجب القانون )(

3
 .08الجریدة الرسمیة عدد  2002فبرایر  05المؤرخ في  01-02أنشأت بموجب القانون )(

4
 .1990أفریل  18الصادرة في  16رسمیة عدد  جریدةالمتعلق بالنقد والقرض،  1990أفریل  04المؤرخ في  10-90أنشأ بموجب القانون رقم )(

5
 .2003یولیو  19المؤرخ في  03-03یتعلق بالمنافسة ملغى بموجب الأمر  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95أنشأ بموجب الأمر )(
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إن الملاحظ على المشرع الجزائري في استعماله لعدة مصطلحات على تسمیات مختلفة  

لسلطات إداریة مستقلة ربما راجع إلى اختلاف القطاعات التي تضبطها هذه السلطات، ونظرا 

لخصوصیة كل قطاع أراد التفرقة بینها حتى في التسمیات والملاحظ أیضا على المشرع 

واستعمل لتمیز عن المشرع الفرنسي الذي یستعمل مصطلح سلطة الجزائري أنه ربما أراد ا

الشائع الاستعمال في التشریعات الأمریكیة. أما فیما یخص كلمة الوطنیة  –وكالة  –مصطلح 

فالأقرب إلى المنطق والعقل والتفسیر الأرجح في رأیي هو إضفاء صفة الوطنیة الجغرافیة 

 قانون المحروقات. ذا هو التفسیر الأقرب إلى فحوىبمعنى أنها تشمل كامل التراب الوطني وه

كن قوله أن التسمیات التي استعملها المشرع على سلطات الضبط لا وعموما ما یم 

تنقص من قیمتها ولا تؤثر على أنواع اختصاصاتها الممنوحة لها وكذلك الشأن بالنسبة لسلطة 

 ضبط المحروقات.

ه في حالة نشوب خلاف یكون أحد أطرافه تطبیقأما فیما یخص عن القانون الواجب  

سلطة ضبط المحروقات والقضاء المختص في حل النزاع فإنه یحتمل عدة حالات حسب الفقرة 

المتعلق بالمحروقات التي تنص ((لا تخضع وكالتا  07-05من القانون  12من المادة  4

هما وسیرهما والقانون الإدارة. لا سیما فیما یتعلق بتنظیمعلى المحروقات للقواعد المطبقة 

 .الأساسي للعمال المشتغلین بهما))

 :)1(والحالات المحتملة هي ثلاث

                                                           
1
 الكامل في قانون الاستثمار الجزائري، الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار الخلدونیة، الجزائر. ،عجة الجیلالي)(
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إذا كان النزاع بین وكالة ضبط المحروقات والدولة فنكون ملزمین من تطبیق الحالة الأولى: 

وتكون  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901القانون الإداري خضوعا لأحكام المادة 

من القانون  09الجهة القضائیة المختصة هي مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا طبقا لنص المادة 

98-01)2(. 

في حالة ما یكون الطرف الثاني للنزاع شخص من القطاع الخاص فإن النزاع الحالة الثانیة: 

یكن هناك اتفاق یؤول إلى القضاء العادي والقانون المطبق هي أحكام القانون التجاري إذا لم 

على شرط تحكیمي أو اتفاقیة تحكیم ویتم الفصل في النزاع على أساس قواعد التحكیم التجاري 

 .)3(الدولي

وهي حالة نشوب نزاع بین الوكالة وأحد مستخدمیها أو عمالها. فإن النزاع الحالة الثالثة: 

) 04-90انون رقم () المتعلق بمنازعات العمل الفردیة أو الق02-90یخضع إلى القانون (

المتعلق بمنازعات العمل الجماعیة مما یعني أن عمال الوكالتین هم أجراء یخضعون إلى أحكام 

 .)4(11-90القانون 

ومن خلال الحالات الثلاثة فإنه یمكن أن نقول أن المشرع أخضع الوكالتین إلى القانون  

التي تخضع الوكالتین  07-05من القانون  12من المادة  06الخاص، وما یؤكد ذلك الفقرة 

 لقواعد المحاسبة التجاریة عوض الخضوع لقواعد المحاسبة العمومیة.
                                                           

1
تفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات : یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء وال901المادة )(

 الإداریة المركزیة..."
2
 المتعلق بمجلس الدولة. ،1998ماي  30المؤرخ في  ،01-98القانون العضوي )(

3
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . 1050 – 1039وفقا لما تنص علیھ المادتین )(

4
 .17جریدة رسمیة عدد  ،المتعلق بعلاقات العمل ،1990أفریل  21المؤرخ في ،11-90القانون )(
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 المبحث الثاني: النظام القانوني لسلطات ضبط المحروقات

تماشیا مع الغرض الذي أنشأ من أجله وكالتي ضبط المحروقات وهو الضبط الذي  

المتعلق بالمنافسة بقولها: (هو كل إجراء  )1()12-08علقت علیه الفقرة (هـ) من القانون رقم (

أیا كانت طبیعته صادر عن أي هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن 

قوى السوق وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا 

ختلف أعاونها وذلك طبقا لأحكام هذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین م

 الأمر).

وجب أن تكون سلطات الضبط الاقتصادیة مختلفة في هیكلتها الإداریة والبشریة عن  

تلك السابقة، أي الإدارة التقلیدیة وكذا طبیعة سیرها وقوانینها لكي تضمن أكثر تنظیم للسوق 

 لقائمة على قاعدة العرض والطلب.وضمانا للمنافسة الشریفة بین المتعاملین الاقتصادیین ا

وعلى غرار باقي سلطات الضبط الاقتصادیة جاءت وكالتي الضبط والنفط بتشكیلة  

مخالفة للتي عهدناها في الإدارة العمومیة التقلیدیة وتنظیم طریقة تسییر مغایرة. ذلك ما نكتشفه 

سیر الوكالتین (مطلب  من خلال تطرقنا إلى التشكیلة البشریة والهیكلة (مطلب أول) وطریقة

 ثاني).

 

 
                                                           

1
 .36جریدة رسمیة رقم  ،والمتعلق بالمنافسة ،2008المؤرخ في جوان ،)12-08القانون ()(
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 المطلب الأول: التشكیلة البشریة وهیكلة سلطات ضبط المحروقات

المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم بالأمر  07-05من القانون  12نصت المادة  

في فقرتها الثامنة على أن كل من وكالتي النفط والضبط تسیران من طرف لجنة  13-01

مدیرة، وأضافت في الفقرة الموالیة على أن كل لجنة مدیرة تعتمد وتستعین بمدیریات متخصصة 

من أجل القیام بمهامها على أكمل وجه. كما نجد أن ذات القانون یشیر إلى تزوید سلطة ضبط 

 تشاري.المحروقات بجهاز اس

 الفرع الأول: الهیئات المكلفة بتسییر سلطات ضبط المحروقات

أسند المشرع مهمة تسییر سلطات ضبط المحروقات من خلال القانون المنشأ لها إلى  

 وأولهاعدة أجهزة تعمل بع بعضها لتحقیق مهامها المنوطة بها من نفس القانون 

 )1(راء كلهم یعینون بموجب مرسوم رئاسيتتشكل من الرئیس وخمسة مد: اللجنة المدیرة: أولا

تبقى بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات، والملاحظ هنا أن السلطة التنفیذیة 

مهیمنة على سلطة التعیین للرئیس والأعضاء المدیرین رغم أن سلطة ضبط المحروقات لا 

 تخضع لقانون الوظیف العمومي.

ویحدد النظام  ،المدیرة وأعضائها عن طریق التنظیمكما تحدد أجور رئیس اللجنة  

رط المشرع أیضا في أعضاء اللجنة المدیرة عدم تویش .هاالداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمی

                                                           
1
یتضمن التعیین بعنوان وزارة الطاقة والمناجم  ،1/10/2006تم تعیین رئیس اللجنة المدیرة وثلاث مدراء بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في )(

نوفمبر  02المؤرخ في  ،، وقد تم تعیین المدیر الرابع بموجب المرسوم الرئاسي2006أكتوبر  28الصادر بتاریخ  67جریدة رسمیة عدد ، -د–فقرة 
 .2006لسنة  77 ، جریدة رسمیة عدد2006
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مزاولة أي نشاط مهني آخر أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة أو أي وظیفة عمومیة أو امتلاك 

طریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهذا ما عبر عنه لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات ب

المشرع بحالة تنافي العضویة، وذلك لكي یضمن أكثر نزاهة وصرامة في تأدیة أعضاء اللجنة 

المدیرة لمهامهم على أكمل وجه. وتعتبر كل عضو في اللجنة المدیرة یمارس أحد الأنشطة 

شارة اللجنة المدیرة مع العلم أن رأیها غیر المذكورة آنفا مستقیلا تلقائیا بمرسوم رئاسي بعد است

ملزم لرئیس الجمهوریة، الذي یقوم بدوره بتعیین خلف له بمرسوم رئاسي دائما بناء على اقتراح 

 من الوزیر المكلف بالمحروقات.

كما شدد القانون على كل عضو في اللجنة المدیرة صدر في حقه حكم قضائي نهائي  

مستقیلا تلقائیا أیضا بمرسوم رئاسي وبعد استشارة اللجنة المدیرة،  في أمر مخل بالحیاء اعتبره

 ویقوم رئیس الجمهوریة باستخلافه بنفس الطریقة.

هذا بالنسبة للشروط أثناء مدة العضویة وأثناء عهدتهم التي لم یحددها القانون المنشأ  

، أما في حالة انتهاء 07-05المتم والمعدل للقانون  القانونلسلطة ضبط المحروقات أو حتى 

مهام أحد الأعضاء فلا یمكنه ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات لمدة 

حافظ مكل وكالة بسنتین وذلك حفاظا على السر المهني للجنة المدیرة، كما زود المشرع 

 .)1(م طبقا للتنظیم المعمول بهحسابات لمراقبة حساباتها والموافقة علیها ویتم تعیینه

 

                                                           
1
 .07-05من القانون  12من المادة  11انظر الفقرة )(
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 ثانیا: المجلس الاستشاري

بجهاز استشاري یعمل مع  07-05جاء القانون المنشئ للسلطات ضبط المحروقات  

اللجنة المدیرة وأطلق علیه اسم المجلس الاستشاري الذي یتكون من اثنین من الدوائر الوزاریة 

الصیاغة عامة، وعند الاقتضاء من كل الأطراف المعنیة، دون توضیح من المشرع إذا كانت 

 المهتمة (متعاملون، مستهلكون، عمال)، وینتدب كل طرف ممثلا أو ممثلین عنه.

ویقوم هذا المجلس الاستشاري بإبداء آراء في نشاطات اللجنة المدیرة التي تشارك بدورها  

 .في أشغاله وتحدد تشكیلة المجلس الاستشاري وسیره عن طرق التنظیم

لكن لم یكتب لهذا المجلس الاستشاري المیلاد ولم یر النور، ذلك راجع إلى التعدیل الذي  

والذي استبدل المجلس الاستشاري  10-06بموجب الأمر  07-05من القانون  12مس المادة 

بمجلس المراقبة مهمته متابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال 

ات، كما یبدي آراء ویقدم توصیات حول نشاط اللجنة المدیرة ویرسل تقریرا سنویا إلى المحروق

 الوزیر المكلف بالمحروقات.

إلا أن التعدیل لم یحدد تشكیل وتنظیم سیر هذا المجلس وتركه للتنظیم لیس هذا وحسب  

، 07-05 بل جاء هذا التعدیل أیضا بجهاز الأمانة العامة الذي لم یكن موجود في القانون

وبناء علیه تم تزوید سلطة ضبط المحروقات بأمین عام یتم تعیینه هو الآخر بموجب مرسوم 

رئاسي كما خوله القانون صلاحیات واسعة مقابل الصلاحیات الممنوحة للرئیس ویتم تعیینه 



 الفصل الأول: الإطار المفاھیمي لسلطات ضبط المحروقات

 

 

31 

على اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات ویمارس الأمین العام صلاحیاته تحت سلطة رئیس 

 نة المدیرة ومن المهام المسندة إلیه في القانون:اللج

 مساعدة رئیس اللجنة المدیرة في التسییر والتنسیق. -

 تقییم إجراءات العمل والصیغ وعند الاقتضاء تقدیم اقتراحات. -

 كما یحضر الأمین العام اجتماعات اللجنة المدیرة ویتولى أمانتها التقنیة. -

بین أجره وأجر عضو اللجنة  الأخیرقبل التعدیل  القانون ونظرا لمكانة الأمین العام فقد ساوى

 المدیرة.

 ثالثا: الأقسام المتخصصة

ینبثق عن اللجنة المدیرة التي منحها المشرع صلاحیات واسعة لتتصرف باسم وكالة  

أقسام متخصصة، وهي بدورها  خمسة ضبط المحروقات بغرض القیام بكل عمل یتعلق بمهامها

 :)1(یریات وتتمثل هذه الأقسام فیما یليتنقسم إلى ثلاث مد

 :قسم نشاطات المراقبة التقنیة )1

وظیفته تتمثل في مراقبة التنظیم التقني والمتعلق بنشاطات المنبع والمصب وتحسین بنك 

 المعطیات وبما یتعلق بمعدات تحت الضغط والمشاركة في إعداد التنظیم والمعاییر التقنیة.

 مدیریات هي:ویتفرع عن هذا القسم ثلاث 

                                                           
1
 سامیة بوقندورة، المرجع السابق.)(



 الفصل الأول: الإطار المفاھیمي لسلطات ضبط المحروقات

 

 

32 

 مدیریة المراقبة التقنیة. -

 مدیریة الدراسات التقنیة. -

 .المعطیات بنك -

 :قسم نشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة )2

یقوم هذا القسم بالحفاظ على الصحة العمومیة والأمن الصناعي، وذلك من خلال 

هذا القسم ثلاث مراقبته والسهر على تطبیق التنظیم الخاص بهما وكذا البیئة ویتفرع عن 

 مدیریات هي:

 مدیریة الرقابة والتفتیش الدقیق لنشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة. -

 ة والأمن الصناعي والبیئة.مدیریة التنظیم للنشاطات الصح -

 مدیریة الرقابة والتسییر لنشاطات الصحة والأمن الصناعي والبیئة. -

 :قسم نشاطات التنظیم )3

إعداد التنظیم التقني المطبق على نشاطات التي یحكمها وظیفته هي المساهمة في 

    .01-13 القانون المتمم والمعدل بموجب 07-05القانون 

إعداد وتحسین النصوص التنظیمیة المتعلقة بصناعة  بالإضافة إلى مساهمته في 

 التالیة:  المحروقات، وتتفرع عنه المدیریات
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 .)1(الأفقیة والخدماتالمدیریة التقنیة للصناعة البترولیة  -

 .)2(المدیریة التقنیة للصناعة البترولیة التحتیة -

 :قسم نشاطات الضبط الاقتصادي والشؤون القانونیة )4

ویهتم هذا القسم بتوفیر المواد البترولیة والسهر على تطبیق القوانین المتعلقة بنشاط 

المتعلقة بنشاط الوكالة كما أنه یشرف التخزین وتوزیع المواد البترولیة وتسییر الشؤون القانونیة 

 على تسییر صندوق المعادلة والتعویضات للمنتجات البترولیة ویتفرغ عنه المدیریات التالیة:

 مدیریة ضبط السوق الوطنیة. -

 مدیریة تسییر صندوق المعادلة والتعویضات للأسعار. -

 مدیریة الشؤون القانونیة. -

 :قسم نشاطات النقل بواسطة الأنابیب )5

هتم هذا القسم بإعداد دفتر الشروط لمنح الامتیاز للنقل بواسطة الأنابیب كما أنه یقوم وی

بإعداد تعریفات النقل بواسطة القنوات الموحدة حسب المنطقة، وتسییر صندوق المعادلة 

والتعویضات لتعریفات النقل وإعداد مخطط وطني لتنمیة هیاكل النقل بواسطة الأنابیب وكذلك 

 ت متعلقة بطلبات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب وتتفرع عنه المدیریات التالیة:دراسة توصیا

 مدیریة دراسة وتسییر امتیاز النقل بواسطة الأنابیب. -

                                                           
1
 07-05من القانون  05عرف المشرع الصناعة البترولیة الأفقیة على أنھا عملیات البحث واستغلال المحروقات وذلك في الفقرة الثانیة من المادة )(

 المعدل والمتمم.
2
على أنھا: عملیات النقل بواسطة الأنابیب والتكریر والتحویل والتسویق  وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة عرف الصناعة البترولیة التحتیة)(

 والتخزین  والتوزیع.
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 مدیریة ضبط تعریفات النقل بواسطة الأنابیب. -

 مدیریة تسییر صندوق المعادلة والتعویضات للنقل بواسطة الأنابیب. -

 سلطات الضبط المحروقاتالمطلب الثاني: تسییر 

بجملة من النصوص التي  01-13 لقانونالمعدل والمتمم با 07-05جاء القانون  

تسطر طریقة سیر وكالتي سلطة ضبط المحروقات وطریقة تعیین مدرائهما ومستخدمیها وترك 

بعض النقاط التي تمس تنظیم المستخدمین والهیاكل المكونة لسلطة المحروقات إلى التنظیم، 

معرفة طریقة سیر وتنظیم سلطات ضبط المحروقات نتناوله على فرعین الأول مخصص ول

لجهاز المكلف بسلطة القرار وتسییر سلطات ضبط المحروقات والثاني نتكلم فیه عن واجبات 

 وأعباء وحقوق المستخدمین.

 :الأجهزة المكلفة بتسییر وكالتي النفط والضبط الفرع الأول:

وسلطة القرار فیما یخص نشاط سلطة ضبط المحروقات إلى أوكلت مهمة التسییر  

اللجنة المدیرة صلاحیات  اللجنة المدیرة التي تكلمنا عنها آنفا ولذات الغرض أعطى المشرع

تصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات والقیام بمنح تراخیص لكل عمل أو واسعة لت

المدیرة یقوم بتسییر وكالتي المحروقات عملیة تتعلق بمهامها، كما نجد أن رئیس اللجنة 

ویضطلع هو الآخر بكل الصلاحیات الضروریة التي سنتطرق لها بالتفصیل في الفرع الموالي، 

 وله أیضا أن یفوض كل أو جزء من صلاحیاته المخولة له قانونا.
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 ویتم اتخاذ القرارات على مستوى اللجنة المدیرة عن طریق المداولات والتي لا تصح إلا 

بحضور ثالث أعضاء على الأقل من بینهم الرئیس، وتتم المصادقة على المداولات بالأغلبیة 

 .)1(البسیطة للأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

كما تقوم اللجنة المدیرة بالمصادقة على نظامها الداخلي الذي یحدد التنظیم الداخلي  

وتشارك أیضا في أشغال مجلس المراقبة الذي  انون الأساسي للمستخدمین.وطریقة السیر والق

في مكان المجلس الاستشاري، كل هذه الأمور  10-06استحدثه التعدیل الموجود في الأمر 

والأعمال یقوم بها رئیس اللجنة المدیرة وأعضاؤها وأمینها العام وأعوان وكالة المحروقات بكل 

 شفافیة وحیاد واستقلالیة.

ولا تخلو اجتماعات اللجنة المدیرة من حضور الأمین العام الذي زودت به وكالتي  

. وبما أن لكل وكالة ذمة مالیة خاصة، فلكل وكالة محافظ 10-06المحروقات في الأمر 

ي محاسبة وكالت انیمسك مابدوره ماحسابات خاص بمراقبة حساباتها والموافقة علیها وه

حرر حصیلة خاصة وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظیم ري وتالمحروقات حسب الشكل التجا

 المعمول به.

كیفیة تمویل میزانیات الوكالتین المذكورتین  07-05من القانون  15وقد حددت المادة  

ولكي یضمن المشرع الشفافیة والحیاد أوجد ما یسمى بمجلس المراقبة  –النفط والضبط  –آنفا 

                                                           
1
 .07-05من القانون  12، من المادة 16، 14، 13، 9انظر الفقرات: )(
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لكل وكالة محروقات الذي یتابع مهام الوكالة في إطار تنفیذ السیاسة الطاقویة الوطنیة، كما 

 یبدي آراء ویقدم توصیات حول نشاط اللجنة المدیرة للوكالة.

لخصوصیته وحساسیته یقوم وحرصا على عدم انفلات هذا القطاع من ید الدولة نظرا  

سنوي إلى الوزیر المكلف بالمحروقات هذا الأخیر الذي  )1(مجلس المراقبة من تقدیم تقریر

یسهر على التثمین الأمثل للموارد الوطنیة للمحروقات، ویكلف باقتراح السیاسة التي تتبع في 

 .)2(قطاع المحروقات وتنفیذها بعد المصادقة علیها

 امات وحقوق المستخدمین وأعضاء اللجنة المدیرةالتز  الفرع الثاني:

بالرغم من الصلاحیات الواسعة الممنوحة للجنة المدیرة والرئیس في ضبط قطاع  

المحروقات بصفة عامة، ووكالتي المحروقات بصفة خاصة، إلا أن المشرع فرض التزامات 

وما كأي شخص وأعباء على أعضاء اللجنة المدیرة خاصة وجمیع مستخدمي الوكالتین عم

 قانوني یتمتع بسلطات وامتیازات ویتحمل أعباء والتزامات یجب علیه القیام بها.

من التزامات  01-13 بالقانون المعدل والمتمم 07-05ومن بین ما أورده القانون  

اللجنة المدیرة الذي أوكلت له طبقا لهذا القانون تسییر وكالة المحروقات  سومهام بدایة برئی

المعنیة ویضطلع بصلاحیات واسعة لا سیما فیما یخص: الأمر بالصرف، وتعیین المستخدمین 

المنقولة منها وغیر  ،وإدارة الأملاك الاجتماعیة وحیازتها ،والأعوان وفصلهم، وكذلك أجورهم

 ا أو التنازل عنها.المنقولة أو استبداله
                                                           

1
 .35-34-31-11-06-20الفقرات  07-05من القانون  12انظر المادة )(

2
 .07-05من القانون  11انظر المادة )(
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كما ألزم المشرع الرئیس بتمثیل اللجنة المدیرة أمام العدالة وتمثیل الوكالة في أعمال  

الحیاة المدنیة. وقد حرص المشرع على استقلالیة سلطة ضبط المحروقات لذلك ألزم رئیس 

ني أو عهدة اللجنة المدیرة والمدراء، والأمین العام على حد سواء من عدم ممارسة أي نشاط مه

انتخابیة وطنیة أو محلیة أو أي وظیفة عمومیة، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع 

تنافي وبالتالي المحروقات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وكل من یخالف ذلك یعتبر في حالة 

 یعتبر مستقیلا تلقائیا بمرسوم رئاسي بعد استشارة اللجنة المدیرة.

بالنسبة لرئیس اللجنة المدیرة أو أحد أعضائها أو  –استقالة تلقائیة أي  –ونفس الشيء  

بالإضافة إلى  أمینها العام في حالة صدور حكم قضائي في حقه نهائي في أمر مخل بالحیاء.

هذا فقد حرص المشرع أیضا على السر المهني لسلطة ضبط المحروقات ولم یكتف بالإشارة 

سة التي تنص على احترام العامل للسر المهني، وقام بنص إلیه في القانون الداخلي كأي مؤس

أعضاء  إلزاملهذا الخصوص، الأولى تتكلم على  07-05من القانون  12فقرتین في المادة 

اللجنة المدیرة بما فیهم الرئیس وكذا الأمین العام على عدم إمكانیة ممارستهم لأي نشاط مهني 

في مؤسسات قطاع المحروقات ولا یمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري یتعلق بنشاطات 

. )1(المحروقات سواء في إطار مهنة حرة أو بأیة صفة أخرى لمدة سنتین بعد انتهاء مهامهم

الفقرة الثانیة أكدت على احترام السر المهني من طرف اللجنة المدیرة ورئیسها والأمین العام، و 

 ووضعت استثناء وحید وهو في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة.

                                                           
1
 من القانون السابق المتعلق بالمحروقات. 29، فقرة 12المادة )(
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وفي المقابل وضعت عقوبة عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة  

. ومن بین الحقوق والامتیازات التي )1(وكالة المحروقات وهو التوقف التلقائي للوظائف ضمن

خص بها المشرع مستخدمي سلطة ضبط المحروقات وخاصة اللجنة المدیرة برئیسها والأمین 

العام هو أنه یبقى كل منهم یتمتع بالراتب المتعلق بالوظیفة الذي تدفعه لهم حسب الحالة 

 –سنتین بعد انتهاء المهام  –ن آنفا الوكالة المعنیة خلال مدة السنتین المذكورتی

كما سمح القانون للجنة المدیرة بالمصادقة على نظامها الداخلي والقانون الأساسي  

 .)2(الخاص بمستخدمي الوكالة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 المرجع نفسھ37،فقرة12 المادة)(

2
 من نفس القانون. 12من المادة  23یحدد النظام الداخلي لكل وكالة تسلیم أجور مستخدمیھا بعد موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات، انظر الفقرة )(



 الفصل الأول: الإطار المفاھیمي لسلطات ضبط المحروقات

 

 

39 

 ملخص الفصل الأول:

سلطات الضبط مع تعدد تسمیاتها بأو ما یسمى أیضا  ،إن السلطات الإداریة المستقلة 

تشترك في عدة جوانب باختلافات من دولة إلى  ،مجالاتها التي تسیرها وتضبطهاواختلاف 

وهذه الجوانب هي أن هذه السلطات هي طریقة جدیدة لتدخل  ،أخرى حسب خصوصیة كل دولة

الدولة في تسییر قطاعاتها، وأنها نشأت نتیجة نزاعات بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أو من 

وذلك للحد من  ،الاستقلالیة لمجال معین أو قطاع عن السلطة التنفیذیةأجل إعطاء الحریة و 

سلطویتها، كما أن موضوع استقلالیتها یبقى محور نقاش ولا یأخذ على إطلاقه فكل دولة كیف 

جاء بعد مد وجزر كبیرین نظرا سلطة ضبط المحروقات ى هذه الاستقلالیة. والمؤكد أن تنظر إل

لخصوصیة قطاع المحروقات من جهة، ونظرا للمدة الطویلة التي دامت فیها الدولة محتكرة 

لقطاع المحروقات، ومع تطور العلاقات الدولیة والمكانة المرموقة التي تحتلها الطاقة أعادت 

تكرس ذلك بصدور تكییف تشریعها لفتح المجال للمساهمة الأجنبیة و  1986الجزائر سنة 

 المتعلق بالمحروقات. 2005-04-28المؤرخ في  07-05القانون 

هذا القانون الذي ولأول مرة فصل بین الدولة (المؤسس) وسوناطراك (المؤسسة) التي  

دخلت مجال المنافسة الدولیة القائمة على حریة الأسعار والمنافسة الحرة بین الشركات البترولیة 

ومن بینها سوناطراك، ونزع عنها صفة المرفق العام، ومیزات السلطة والطاقویة الأجنبیة 

والضبط من أجل السهر على تسییر قطاع  –العمومیة، وذلك من خلال أنشأ وكالتي النفط 

الذي اعتمده المشرع الجزائري في قانون  –الضبط  –المحروقات وضبطه هذا المصطلح 
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السابقة، هاتین الوكالتین اللتان أضفى علیهما  الاستثمار، الذي یمثل البدیل لأشكال التدخل

المشرع صفة الوطنیة ومنح لهما الشخصیة المعنویة وذمة مالیة مستقلة دعاهما في صلب 

 ."النص القانوني بـ : "سلطة ضبط المحروقات

وكلمة (سلطة) تستمد منها معاني عدیدة منها: أن لها سلطة اتخاذ القرار، وعدم التبعیة  

 خر، ولا تخضع إلى النظام الإداري القدیم من وصایة أو تبعیة سلمیة.إلى جهاز آ

وما تجدر الإشارة إلیه هو تمیز سلطة ضبط المحروقات عن باقي السلطات الإداریة  -

 12المستقلة بعدم خضوعها للقانون الإداري وهو ما قضت به الفقرة الرابعة من المادة 

تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة لا التي تنص على: ( من قانون المحروقات

على الإدارة، لا سیما فیما یتعلق بتنظیمهما وسیرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلین 

 .)بهما

وأن طریقة محاسبتها تكون على الشكل التجاري وأن القواعد التجاریة هي التي تخضع  -

 لها الوكالتین في علاقتهما مع الغیر.

ة سلطة ضبط المحروقات تختلف عن باقي السلطات الإداریة المستقلة ویلاحظ أن تشكیل -

في الجزائر، حیث نجد لجنة مدیرة هي المكلفة بالتسییر واتخاذ القرار عن طریق 

المداولات التي تتم باجتماع مدرائها (خمسة) اثنان منهم على الأقل مع رئیس اللجنة 

دیرة التي منحها المشرع صلاحیات هذه اللجنة الم الذي یكون وجوبا في المداولات.

 واسعة واختصاصات أوسع من أجل ضبط المحروقات ووكالتي الضبط.

هذا مجمل ما یمكن قوله حول الإطار المؤسساتي المفاهیمي لسلطات ضبط 

فما هي صلاحیات وسلطات سلطة ضبط المحروقات؟  ؟المحروقات، فماذا عن الإطار الوظیفي

أو  صراحة، 07-05من القانون  12وصفها المشرع في المادة وهل فعلا هي مستقلة؟ مثلما 

 آخر؟ والمتمم مدلولالقانون المعدل  لحذف مصطلح (مستقلتان) في
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بعدما تبنت الجزائر سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها استجابة لانتفاضة  

الشعب من جهة ولمتطلبات الاقتصاد العالمي الذي تغیر مع تغیر الخریطة الاقتصادیة 

الجزائریة نفسها مرغمة على التخلي عن فكرة احتكار جمیع  والسیاسیة العالمیة. وجدت الدولة

الدولة المتدخلة  من القطاعات الاقتصادیة والوصایة المباشرة لها عن طریق الوزارات، وانتقلت

إلى مفهوم جدید یسمى الدول الضابطة، هذا المصطلح الذي خرج للوجود بإنشاء سلطات 

لضابطة في السعي إلى المحافظة على المنافسة الضبط الاقتصادیة التي تجسد دور الدولة ا

الحرة وإیجاد مناخ خصب لتطبیق الاقتصاد اللبرالي، والسهر على حمایة المجال الاقتصادي 

من التصرفات والممارسات التي تمس بالسیر العادي، ومن بین هذه السلطات الاقتصادیة نجد 

حروقات والسهر على تنظیمه سلطات ضبط المحروقات التي أنشأت من أجل ضبط مجال الم

 وتسییره وفق ما تتطلبه المنافسة الحرة.

فأعطاها المشرع جملة من الصلاحیات والاختصاصات الواسعة للقیام بهذه المهمة كما  

أعطاها استقلالیة تختص بها عن الإدارة التقلیدیة، وذلك من خلال القانون المنشئ لهذه السلطة 

 لذلك.  والمراسیم التنفیذیة الضروریة

المبحث الأول)، وكیف كرس ؟(وعلیه نطرح السؤال كیف كرس القانون هذه الاستقلالیة  

 (المبحث الثاني).؟صلاحیات واختصاصات هذه السلطة 
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 المبحث الأول: مدى استقلالیة سلطات ضبط المحروقات

تلافات تشترك الهیئات الإداریة المستقلة أو سلطات الضبط في خاصیة معینة رغم الاخ 

الموجودة بینها باختلاف المجالات التي تضبطها وتسیرها، وهذه الخاصیة هي الاستقلالیة، هذه 

الصفة التي لم تكن موجودة في أشكال مؤسسات وهیئات الدولة، وقد منحت هذه الخاصیة لهذا 

ء النوع من الهیئات لأسباب مختلفة، كل دولة ولها أسبابها، لكن تتفق في مجملها على إعطا

الحریة لهذه الهیئات لكي تقوم بواجبها والدور المنوط بها، والذي أنشأت من أجله وهو ضبط 

 وتسییر ومراقبة مجال معین كوسیلة جدیدة تسمح للدولة من تسییر قطاعاتها المختلفة.

هذه الاستقلالیة هي محل نقاش وجدل فقهي وقانوني، واختلاف من دولة إلى أخرى،  

دة الأمریكیة مثلا نجد أن سلطات الضبط تتمتع باستقلالیة عضویة كبیرة ففي الولایات المتح

 وذلك راجع إلى رغبة اقتصادیة واجتماعیة تضمن توافق تدخل الدولة مع منطق النظام اللبرالي

من طرف الدولة، ورغبة سیاسیة مفادها محاولة الكونغرس من عزل هذه الهیئات  المنتهج

 المستقلة عن تأثیر السلطة التنفیذیة الممثلة في الرئیس والوزراء. 

 وتتجسد هذه الاستقلالیة العضویة فیما یلي:

 التركیبة الجماعیة. -

 عهدة الأعضاء تفوق عهدة الرئیس. -

 الأعضاء بقرار مشترك بین الرئیس ومجلس الشیوخ. یتم تعیین -

 انتقاء الأعضاء من الأوساط المهنیة. -

وفي المقابل لا تتمتع باستقلالیة وظیفیة لأن صلاحیاتها تحدد من طرف الكونغرس وله 

 .)1(أن ینشئها ویلغیها –الكونغرس  –أیضا 

                                                           
1
، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق، )مذكرة شھادة ماستر تخصص إدارة أعمال(حسین، آلیات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري،  نداتي)(

 .12، ص 2013-2014
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یفي تتقلص، وتعتبر نسبیة أما في بریطانیا فنجد هذه الاستقلالیة بنوعیها العضوي والوظ

مقارنة مع تلك التي نجدها في النظام الأمریكي، ویطلق علیها في إنجلترا المنظمات غیر 

 .)1(الحكومیة شبه المستقلة

 مسألة الاستقلالیة كانت محل تأیید واتفاق الفقه الفرنسي برمتهأما في النموذج الفرنسي ف

 .)2(على أنها الخاصیة الأساسیة لهذه الهیئات الإداریة

حدیثة النشأة فرغم أنه لیس للسلطات الإداریة وكذلك الشأن في التجربة الجزائریة 

فإننا نستكشف من خلال القوانین المنشأة لهذه إطار یضبطها المستقلة نظام موحد ولا قانون 

ذلك ما نحاول معرفته من خلال هذا . )3(فةالسلطات تسعى لكي تؤمن استقلالیتها بطرق مختل

 الذي وصفها )07-05انون المنشئ لسلطة ضبط المحروقات(على الق بالاعتمادالمبحث 

فهل فعلا سلطة ضبط  )).تنشأ وكالتان وطنیتان مستقلتان ((منه بقولها، 12صراحة في المادة 

هي عضویة  الاستقلالیةإن هناك حدود لها، وهل هذه  لمحروقات مستقلة استقلالیة مطلقة؟ أوا

 أم أن هناك تفاوت بینهما؟ و وظیفیة على حد سواء

  ضبط المحروقاتالعضویة لسلطات  الاستقلالیة :المطلب الأول

المستقلة  الإداریةالهیئات  خضوعبأنها عدم  الاستقلالیةیة رشید على زوام الأستاذیقول   

كانت أو وصائیة، سواء كانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لأي رقابة سلمیة 

لا، على أساس أن الشخصیة المعنویة لا تعد بمثابة معیار أو عامل فعال لقیاس درجة 

 الاستقلالیة.

                                                           
1
 .22ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  )(

2
 .2010-2009جامعة بومرداس، كلیة الحقوق،  كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، (مذكرة ماجستیر)، )(

3
في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة  )مذكرة لنیل درجة الماجستیر(تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا، )(

 .25، ص 2005مولود معمري، تیزي وزو، 
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وهذه الاستقلالیة یمكن إیجادها على أساس عنصرین أساسیین هما عضوي ووظیفي، 

یئات بسلطات مستقلة، رغم تردد المشرع في بعض الأحیان من وبالتالي یمكن تكییف هذه اله

 .)1(وصفها صراحة بذلك

ویضیف الأستاذ "زوامیة" أن هناك معاییر یتم من خلالها تكریس الاستقلالیة العضوي 

وكذلك معاییر للجانب الوظیفي وذلك ما یستوجب علینا البحث عن استقلالیة سلطات ضبط 

مواد القانونیة المتعلقة بها  وفق المعاییر التي حددها الفقه المحروقات عن طریق تحلیل ال

ونكتشف كیف عالجها وهل كرس المشرع هذه المعاییر والضمانات القانونیة فعلا بوصف 

 الآتیة:ع وتكییف سلطة ضبط المحروقات على أنها مستقلة أم لا في الفرو 

 الفرع الأول: تعیین الأعضاء

سلطة ضبط أي هیئة كانت عدة عناصر أساسیة من  یندرج تحت عنوان تعیین أعضاء 

شأنها أن تكون إحدى أبرز مظاهر الاستقلالیة العضویة كما یمكنها أن تكون العكس، أي 

  :)2(إحدى أبرز عراقیل تحد من هذه الاستقلالیة،  ویمكن حصر هذه العناصر فیما یلي

 (التركیبة البشریة):

  تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم ·

 تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء. ·

 معاییر اختیار الأعضاء. ·

 ظروف انتهاء وإنهاء عضویة الرئیس والأعضاء. ·

 

 

                                                           
1
الإداریة المستقلة مآل مبدأ الفصل بین السلطات، الاجتھاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد عز الدین عیساوي، المكانة الدستوریة للھیئات  )(

 خیضر، بسكرة.
2
 .65قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص  )(
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 :أولا: التركیبة البشریة لسلطة ضبط المحروقات

تعدد أعضاء السلطات الإداریة المستقلة في المواد الاقتصادي والمالیة واختلاف  یعتبر 

   . )1(صفاتهم ومراكزهم القانونیة مظهرا یضمن الاستقلالیة العضویة

) 07-05ن بالرجوع إلى تشكیلة سلطة ضبط المحروقات نجد القانون المنشئ لها (كل 

جاءت عامة غیر  10منه في فقرتها  12) في المادة 01-13( لقانونالمعدل والمتمم با

 واضحة من حیث تحدید صفات ومراكز أعضاء اللجنة المدیرة ورئیسها وكذلك الأمین العام.

تضع هذه المادة المعیار الذي على أساسه یتم اختیار وانتداب أعضاء سلطة ضبط  ولم 

المحروقات، مما یجعل القارئ للقانون یسأل هل هو معیار الخبرة والكفاءة أم هناك معاییر 

أخرى؟ مما یعطي مجالا واسعا للسلطة التقدیریة للجهاز المختص بالاختیار والتعیین مما یؤثر 

        داقیة الأعضاء.على شفافیة ومص

وما یعاب أیضا على تشكیلة سلطة ضبط المحروقات هو غیاب رجال القانون خاصة   

 وأنه لسلطة ضبط المحروقات سلطة تنظیمیة كما سنتطرق له لاحقا.

 صحة...الخوكذلك غیاب المهنیین والمختصین في مجال المحروقات والسوق وال 

شروط  تراط الأعوان المؤهلین والذین تتوفر فیهمفكان الأجدر بالمشرع أن ینص على اش 

یشترط في ة، أو أن ضبط المحروقات المتعددة والحساس معینة من أجل القیام بمهام سلطة

ات معینة كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء لجنة تنظیم ومراقبة الأعضاء تخصص معین وكفاء

ل المالي والنقدي مع وجود عملیات البورصة فإن أعضاءها معینین حسب خبرتهم في المجا

 .)2(في التشكیلة قاضي

                                                           
1
 .66المرجع نفسھ، ص )(

2
المتعلق ببورصة القیم المنقولة، الجریدة الرسمیة العدد  ،10-93والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  المعدل 04-03الفقرة الثانیة، من القانون  20المادة )(

 .2003، سنة 11
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مجمل القول حول هذا الشأن هو أن طبیعة أعضاء سلطة ضبط المحروقات جاءت في  

وبالتالي یؤثر  الاستقلالیة العضویة لهذه السلطة،القانون مبهمة وغیر واضحة مما یؤثر على 

         یقة عملها وأداء مهمتها.على طر 

 :المقترحة للأعضاء ثانیا: الجهات

 ،یعد اختلاف الجهات المقترحة لأعضاء سلطات الضبط في المجال الاقتصادي خاصة 

 وذلك راجع لاعتبارین: )1(مظهرا هاما یؤثر على درجة الاستقلالیة العضویة

الأول وهو شعور كل عضو بالاستقلالیة عن العضو الآخر لعدم انتمائهم إلى نفس الفئة  

ولاختلاف تخصص مجالاتهم مما یفرز نوعیة رفیعة في أداء مهامهم وإبداء رأیهم بكل أو الجهة 

حریة ومسؤولیة، ومن جهة أخرى تكون القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة المستقلة التي 

تكون أعضائها مقترحین من جهات مختلفة تتسم بالنجاعة والمصداقیة بعیدا عن كل محسوبیة 

 ك التي یكون أعضاؤها ینتمون إلى نفس القطاع.أو محاباة عكس تل

لكن ما یلاحظ على سلطة ضبط المحروقات هو عدم وجود تعدد واختلاف الجهات  

المقترحة للأعضاء وتقتصر جهة الاقتراح للأعضاء على الوزیر المكلف بالمحروقات سواء 

ة (رئیس سلطة ضبط تعلق الأمر بأعضاء اللجنة المدیرة (المدیرین) أو رئیس اللجنة المدیر 

 .)2(المحروقات) وكذلك الأمر بالنسبة للأمین العام

وعلیه نقول أن المشرع لم یكرس میزة تعدد الجهات المقترحة للأعضاء في سلطة ضبط  

اقتراح أعضاء دون إشراك أطراف أخرى، هذا الأمر المحروقات ومنح السلطة التنفیذیة إمكانیة 

أو وبالتالي على مردود سلطة ضبط المحروقات بطریقة  یؤثر على درجة الاستقلالیةأكید 

 بأخرى.

                                                           
1
 .62شعوة لمیاء، المرجع السابق، ص )(

2
 01-13لقانون المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم با ،07-05من القانون  12المادة )(
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والمنظمات  مقترحة للأعضاء كالبرلمان بغرفتیهولو أنه تعددت واختلفت الجهات ال 

المهنیة وكذلك القضاء دون أن ننسى أخصائي القطاع، والسلطة التنفیذیة لكانت هناك أكثر 

متعددة ومختلفة، وبالتالي تكون هناك أراء  استقلالیة، ولكانت تركیبة سلطة ضبط المحروقات

وأفكار متعددة ومختلفة للوصول إلى حلول وقرارات متوازنة ومتوافقة، هذا الطابع التعددي الذي 

كرسه القانون الفرنسي انطلاقا من إنشاء أول سلطة إداریة مستقلة، وهي اللجنة الوطنیة للإعلام 

 )1(موزعین كالآتيعضوا  15الآلي والحریات والتي تتكون من 

 عضوین منتخبین من طرف الجمعیة العامة. -

 عضوین منتخبین من طرف مجلس الشیوخ. -

 عضوین یمثلان محكمة النقض. -

 عضوین یمثلان مجلس الدولة. -

 عضوین یمثلان مجلس المحاسبة. -

 عضوین مؤهلین بتطبیقات الإعلام الآلي. -

 أعضاء یعینون نظرا لكفاءتهم. 03 -

المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي بالنسبة للمجلس الأعلى للإعلام  كما حذا

إلا أن ظروف البلاد أنذاك  07-90المشكل بتركیبة متعددة ومختلفة والمنشأ بموجب القانون 

الذي یلغي قرارات المجلس الأعلى  13-93استدعت إلى إعدام هذا المجلس بموجب الأمر 

 05-12لمجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون العضوي أعید إحیاء ا 2012للإعلام، وفي 

 :)2(الذي عدل في تشكیل المجلس محافظا على التعدد ذلك كما یلي

 یقترحهم رئیس الجمهوریة. 03 -

                                                           
1
ولید، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل الماجستیر في الحقوق، دولة ومؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،  بوجملین)(

 ، ص 2007كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، سنة 
2
ض القانون رقم: الذي عو 2012السنة  ،02عدد ، المتعلق بالإعلام، ج.ر 2012جانفي  12المؤرخ في  ،05-12من القانون العضوي  72المادة )(

المؤرخ في  ،13-93معدل ومتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم  1990، لسنة 14ر عدد -، یتعلق بالإعلام، ج1990/أفریل 03، مؤرخ في 90-07
 (ملغى). 1993لسنة  69، ج.ر 26/10/93
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 یقترحهم مجلس الأمة. 02 -

 یقترحهم المجلس الشعبي البلدي. 02 -

 صحفیین منتخبون. 07 -

الجزائري فقد كان متحفظا من لكن فیما یخص سلطات الضبط الاقتصادیة فإن المشرع 

، وسلطة ضبط )1(ها مثل سلطتي ضبط المیاهتحیث التشكیلة فهناك سلطات لم یحدد تركیب

 على التنظیم تحدید ذلك.  لامن خلال النصین المنشئین لهما وأحا )2(النقل

لم یحدد المشرع الجزائري أیضا طبیعة وشروط ومعاییر تعیین أعضاء بعض  كما

السلطات الأخرى بالإضافة إلى سلطة ضبط المحروقات مثل سلطة ضبط البرید والمواصلات 

 .)5(، وسلطتي المناجم)4(، ولجنة ضبط الغاز والكهرباء)3(السلكیة واللاسلكیة

اختلاف الجهات و والجدیر بالذكر فیما یخص هذه الخاصیة أو المیزة وهي تعدد 

المقترحة للأعضاء المكونة لسلطة الضبط، فإن المشرع الجزائري لم یوظفها لا في تركیبة سلطة 

ضبط المحروقات ولا في سلطات ضبط اقتصادیة أخرى كما تمت الإشارة إلیها، وربما ذلك 

س السلطة التنفیذیة بالاستحواذ على هذه الهیئات الحساسة ولكي تبقى راجع لرغبة دفینة في نف

تعیین أعضاء اللجنة المدیرة دائما في تبعیة لها وذلك ما یؤكده طریقة التعیین التي یتم بها 

ورئیسها والأمین العام لسلطة ضبط المحروقات وكذلك بعض أو جل سلطات الضبط 

 رئاسي، مما یجعلها في تبعیة دائما للسلطة التنفیذیة. الاقتصادیة، فكلها تتم عن طریق مرسوم

 الفرع الثاني: سلطة وطریقة التعیین

 01-13 القانون المعدل والمتمم بموجب 07-05من القانون  12ورد في نص المادة  

طریقة تعیین أعضاء اللجنة المدیرة من مدراء ورئیسهم، بالإضافة إلى الأمین العام المستحدث 
                                                           

1
 .2005، لسنة 60لمیاه، ج.ر عدد المتعلق با 2005أوت  04، المؤرخ في 12-05ن من القانو 23المادة: )(

2
 .86، ج.ر 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  ،11-02القانون رقم )(

3
 .48، المتعلق بالقواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج.ر 2000أوت  05، المؤرخ في 03- 2000من القانون  15المادة )(

4
 .08، ج.ر 05/02/2002، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، المؤرخ في 01-02من القانون  117المادة )(

5
 .35المتعلق بالمناجم، ج ر  03/07/2001المؤرخ في  ،10-01من القانون  48المادة )(
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تتكون اللجنة ((كالآتي:  12وهي التعیین بمرسوم رئاسي، وقد جاء ذلك في الفقرة  في التعدیل،

اقتراح الوزیر المكلف المدیرة من رئیس وخمسة مدیرین یعینون بمرسوم رئاسي بناء على 

المعدلة (تزود كل وكالة للمحروقات بأمین عام 12 من المادة 18 وفي الفقرة .بالمحروقات))

 بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمحروقات).یعین بمرسوم رئاسي 

لاحظه من النصین أن المشرع الجزائري قد منح احتكار سلطة التعیین لكل نوما 

الأعضاء المسیرة لسلطة ضبط المحروقات إلى رئیس الجمهوریة، فبعدما أوكل مهمة الاقتراح 

بمرسوم رئاسي، فأیة للوزیر المكلف بالمحروقات وأعطى سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة 

 استقلالیة بقیت لنتكلم عنها.

نا بأمر أظنه أكید، وهو لما حذف المشرع مصطلح "مستقلتان" في المادة لیوحي  هذا

: "تنشأ وكالتان 07-05القانون  بعدما كانت في 01-13والقانون 10-06من الأمر  12

بعدم وجود هذه الاستقلالیة في وطنیتان مستقلتان""، لیس عبطا أو سهوا، وإنما لاقتناع المشرع 

الواقع، ولكي لا یضع نفسه في حرج، السؤال: أین هي الاستقلالیة المزعومة؟ فقرر أن یحذف 

 كلمة مستقلتان، على الافتراض بأن سلطة الضبط یجب أن تكون مستقلة ضمنیا.

ادي والأمر نفسه بالنسبة لجل السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتص 

والمالي، إذ یتم إدماج أعضاء هذه السلطات بواسطة طریقة التعیین، والتعیین یتم بموجب 

مرسوم رئاسي، ما عدا أعضاء لجنة التنظیم ومراقبة عملیات البورصة، فقد خول المشرع سلطة 

، )1(تعیین رئیس هذه اللجنة إلى الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة

هذا أن طریقة التعیین هذه لا تفید استقلالیة سلطة المحروقات بل تؤثر سلبا على  والأكید من

 استقلالیتها خاصة في مواجهة السلطة التنفیذیة، ، مما یؤثر سلبا أیضا في أداء وظائفها.

                                                           
1
-93من المرسوم التشریعي رقم  29-22-21، المتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  ـ175-94من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة )(

 .1993ماي  23المؤرخ في  ،10



 الفصل الثاني: التكریس القانوني لسلطات ضبط المحروقات

 

 

50 

ولكي نقول أن هناك استقلالیة عضویة باستعمال آلیة التعیین وجب إشراك الهیئات  

عبي الوطني ومجلس الأمة في سلطة التعیین مثلما هو الحال في المتمثلة في المجلس الش

. غیر أن )1(الدول الغربیة أین یتقاسم سلطة التعیین كل من البرلمان بغرفتیه والسلطة التنفیذیة

ما نلاحظه أیضا بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات هو أن طریقة التعیین هي نفسها طریقة 

ن الإشارة إلى ظروف وأسباب إنهاء العضویة سواء للرئیس إنهاء المهام أي بمرسوم رئاسي دو 

من  12أو المدراء أو الأمین العام، باستثناء حالتي الاستقالة التلقائیة المذكورتین في المادة 

 المعدل والمتمم.)2(07-05القانون 

ولم یكتف المشرع من وضع سلطة التعیین بید رئیس الجمهوریة وسلطة الاقتراح بید  

المكلف بالمحروقات لكي یضمن تبعیة سلطة ضبط المحروقات للسلطة التنفیذیة، بل الوزیر 

من إیجاد طریقة جدیدة أكثر تأكید  10-06بموجب الأمر  07-05سعى في تعدیل القانون 

وضمانة للتبعیة، فقد استحدث منصب الأمین العام الذي منحه القانون صلاحیات في مجال 

 كالة تكاد توازي صلاحیات رئیس اللجنة المدیرة.التسییر الإداري والمالي للو 

إذن أصبح للسلطة التنفیذیة ممثلا عنها، یحضر جمیع اجتماعات سلطة ضبط  

 المحروقات لأنه في جمیع الأحوال یبقى الأمین العام متأثرا وخاضعا للسلطة المكلفة بتعیینه.

 –العهدة  –الفرع الثالث: مدة الانتداب 

لقانون والكاتبین في مجال سلطات الضبط المستقلة أن العهدة أو اعتبر معظم فقهاء ا 

مدة انتداب الرئیس وأعضاء سلطة الضبط من أهم ضمانات استقلالیة سلطات الضبط في 

ذلك أن تقنیة العهدة تسمح لرئیس المجال الاقتصادي، وركیزة هامة لتكریس مبدأ الاستقلالیة 

 .)3(مهامهم بدون ضغط وتخوف من العزلسلطة الضبط وكذا أعضائها من ممارسة 

                                                           
1
 .83، ص 2002دراسة مقارنة، النھضة العربیة، القاھرة،  –السلطات الإداریة المستقلة حنفي عبد الله، )(

2
 ي، وصدور حكم قضائي نھائي في حق العضو بفعل مخل بالحیاء.وتتمثل ھذین المادتین في: عدم احترام مبدأ التناف)(

3
 كحال سلمى، المرجع السابق. )(
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وعلق آخرون على تقنیة العهدة بأنها حل براغماتي لمشكلة ضمان استقلالیة سلطات  

ضبط خصوصا وأن أعضاءها معنیون من طرف السلطة السیاسیة، وذلك من خلال تعیین 

أن  شأنه لسیاسیة التي تعینهم وهو منأعضاء السلطة الضابطة لعهدة أطول من عهدة السلطة ا

یئة الضبط وهذا إضافة إلى عدم السیاسي والمسار الزمني المهني لهیفصل بین المسار الزمني 

 تجدید العهدة.

وتوجد ثلاث مبادئ أساسیة من أجل رسم معالم عهدة ما داخل سلطة إداریة مستقلة  

 .)1(وهي: فترة العهدة، طابعها التجدیدي أولا، الالتزام بالخدمة كامل الوقت

ا موقف المشرع الجزائري من آلیة العهدة فقد كرسها في بعض السلطات الإداریة أم 

المستقلة وتغاضى عنها في سلطات أخرى من خلال القوانین المنشأة لها. ویتجلى ذلك واضحا 

 :)2(من خلال الجدول الموالي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .63حدري سمیر، المرجع السابق، ص  )(

2
، 2007-2006بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، )(

 82،ص80ص 
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 جدول یوضح التكریس القانوني لنظام العهدة لأعضاء سلطات الضبط

الخدمة كامل  القابلیة للتجدید المدة العهدة الضبط سلطة

 الوقت

مجلس النقد 

 والقرض

 6المحافظ:  جزئیا 1990

 سنوات

 سنوات 5:النواب 

 / مرة واحدة

2001 / / / 

2003 / / / 

 6: المحافظ كلیا 1990 اللجنة المصرفیة

 سنوات

 سنوات 5 النواب

 / للتجدید قابلة

 5 :الأعضاء جزئیا 2003

 سنوات

/ / 

لجنة تنظیم 

ومراقبة عملیات 

 البورصة

 رئیس اللجنة / سنوات 4 كلیا 1993

 الرئیس والأعضاء / سنوات 4 كلیا 2003

 كل الأعضاء قابلة للتجدید سنوات 5 كلیا 1995 مجلس المنافسة

 كل الأعضاء قابلة للتجدید سنوات 5 كلیا 2003

سلطة ضبط البرید 

 والمواصلات

/ / / / 

لجنة ضبط الغاز 

 والكهرباء

/ / / / 

 / / / / وكالتي المناجم

سلطة ضبط 

 المحروقات

/ / / / 
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ما یلاحظ من الجدول هو أن المشرع الجزائري قد كرس تقنیة العهدة في القوانین الخاص  

، ولم یستعملها بالنسبة لسلطات الضبط التي 2000بالسلطات الإداریة المستقلة قبل سنة 

 أي ابتداء من سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة. 2000عام أنشأت بعد 

أما فیما یخص سلطة ضبط المحروقات فالمشرع الجزائري لم ینص في قانون  

له على آلیة العهدة، بعدم النص صراحة على مدة انتداب أعضاء  ةالمعدل القوانینالمحروقات و 

سلطة ضبط المحروقات ابتداء برئیس اللجنة المدیرة وكذلك المدیرین أعضاء اللجنة المدیرة 

 الأمین العام. وحتى

هذا الأمر الذي یمس باستقلالیة سلطة ضبط المحروقات حیث أنه یبقي أعضاء السلطة  

وحین خاصة أن سلطة التعیین في ید دائمة وعرضة للعزل في أي وقت في حالة عدم استقرار 

باب إنهاء مهام الأعضاء المكونة وكذلك سكوت القانون عن ذكر ظروف وأس،رئیس الجمهوریة 

لسلطة ضبط المحروقات، مما یؤثر بشكل مباشر على نجاعة وفعالیة ومصداقیة سلطة ضبط 

قالة وبالتالي عدم اتخاذ القرارات اللازمة المحروقات بسبب تخوف كل عضو من هاجس الإ

والملائمة دون الرجوع إلى السلطة التنفیذیة، وبذلك نؤكد أن سلطة ضبط المحروقات هیئة تابعة 

بأتم معنى الكلمة إلى السلطة التنفیذیة ویبقى عنصر الاستقلالیة مجرد صفة شكلیة وصوریة أو 

 خیالیة.

 الفرع الرابع: تكریس مبدأ الحیاد

ائما بدافع ضمان استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المجال الاقتصادي د 

والمالي، استوجب على المشرع تكریس مبدأ الحیاد الذي یتضمن بدوره نظام التنافي وإجراء 

أن لا یشغل العضو )  (le régime des incompatibilitésالامتناع، ویقصد بنظام التنافي 

المشكل لسلطة الضبط أي وظیفة أخرى سواء كانت عمومیة أو خاصة، وكذلك عدم ممارسة 



 الفصل الثاني: التكریس القانوني لسلطات ضبط المحروقات

 

 

54 

وأیة إنابة انتخابیة بالإضافة إلى امتناع الأعضاء على امتلاك للمصالح  ،أي نشاط مهني

 .)1(بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ستقلة من المشاركة في المداولات : هو تقنیة تستثني كل عضو من أعضاء السلطة المالامتناع

 .)2(المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وظیفتهم الشخصیة اتجاهها

: (یمارس أعضاء اللجنة 30في فقرتها  07-05من القانون  12جاء في نص المادة  

 المدیرة وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافیة وحیاد واستقلالیة).

من النص أن المشرع قد كرس مبدأ الحیاد بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات،  یلاحظ 

 والذي یتضمن بدوره كما سلف الذكر نظام التنافي، وإجراء الامتناع.

كما أكد المشرع دائما من نفس المادة على نظام التنافي بتخصیصه على وظیفة رئیس  

. 12من المادة  20لأعضاء في الفقرة منها، وعممها على كل ا 19اللجنة المدیرة، في الفقرة 

بتأكید حالة التنافي على جمیع  10-06المعدلة بالأمر  12من المادة  24وجاءت الفقرة 

أعضاء سلطة ضبط المحروقات بقولها: "تتنافى وظیفة رئیس اللجنة المدیرة أو العضویة أو 

حلیة، وأي وظیفة وظیفة الأمین العام مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة وطنیة أو م

عمومیة، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غیر 

 مباشرة".

وهذا الأمر الوحید الذي أراه قد كرسه المشرع لإضفاء مظهر من مظاهر الاستقلالیة  

یة والاستقلالیة في سلطة ضبط المحروقات بعض الحر  أعضاء الذي ربما تساهم في إعطاء

 المنوطة بهم. مارسة مهامهمم

                                                           
1
لیة دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ك)(

 .29، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 
2
 .37المرجع نفسھ، ص )(



 الفصل الثاني: التكریس القانوني لسلطات ضبط المحروقات

 

 

55 

القول على الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط المحروقات ومما سبق تناوله أنها  اوعموم 

تكاد تكون معدومة أو شبه خیالیة، وما هي إلا صوریة لا أساس لها في التكریس القانوني ولا 

 في الواقع.

 تالمطلب الثاني: الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات ضبط المحروقا

إن الاستقلالیة التي تتصف بها سلطة ضبط المحروقات كباقي سلطات الضبط لا  

 تتوقف فقط على المعیار العضوي بل لها مظاهرها وحدود وفق معیار آخر كما سبق الذكر

أن سلطة ضبط المحروقات أحد سلطات الضبط المستقلة في  وهو المعیار الوظیفي، فإذا سلمنا

المجال الاقتصادي فإنه كما تطرقنا له في الفصل النظري الأول أنها لیست لا بسلطة تشریعیة 

ولا قضائیة وهي خارج التنظیم الإداري التقلیدي مما یجعلها لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا 

 للوصایة الإداریة.

حول هذه المسألة: فالرقابة الوصائیة والرقابة  Marie-josé GUEDON وتقول الأستاذة 

الإداریة التي تمارس على الهیئات العامة، والهیئات المحلیة، لا یمكنها أن تطبق على سلطات 

 .)1(الضبط المستقلة، كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تتمركز داخل نظام اللامركزیة

ضبط المحروقات بعد دراسة القوانین المتعلقة بها لا نجد أي ومن هذا نقول أن سلطة  

إشارة إلى خضوع أعضائها وتلقیهم لتعلیمات ولا توصیات ولا أوامر إداریة من أیة جهة أو 

سلطة، مما یؤكد قیامهم بوظیفتهم بكامل الحریة والاستقلالیة، ومنه نخلص أن قرارات سلطة 

الإلغاء إلا ما نص علیه القانون وهو حالة الطعن أمام ضبط المحروقات غیر قابلة للتعدیل أو 

 القضاء.

                                                           
1
 .62، 61دیب نذیرة، المرجع السابق، ص )(
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وهناك أهم المؤشرات الأخرى بالإضافة إلى ما سبق ذكره التي تبین الاستقلالیة الوظیفیة  

للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي وهي كما صنفها فقهاء القانون والدارسین 

 لهذه السلطات الضابطة تتمثل في:

 الاستقلال المالي والإداري. -

 وضع الهیئة المستقلة لنظامها الداخلي. -

 .)1(الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة المستقلة -

ولمعرفة مدى استقلالیة سلطة ضبط المحروقات من الجانب الوظیفي سنقوم بعملیة 

 إسقاط هذه المؤشرات على القانون المنشئ لها فیما یلي:

 الأول: الاستقلال المالي الفرع

یتفق الفقه على أن الاستقلال المالي لأي هیئة أنه من أهم المؤشرات وأبرز الركائز التي  

یقوم علیها الاستقلال الوظیفي، لأنه من یملك التمویل یملك السلطة على الممول له، وقد كرس 

المحروقات واعترف  المشرع هذه التقنیة في قانون المحروقات المنشئ لوكالتي سلطة ضبط

منه وبین طریقة تمویل میزانیة هذه  12صراحة باستقلالیتها المالي في الفقرة الأولى من المادة 

 كما یلي: )2(من نفس القانون 15الهیئة ومصادرها في المادة 

من نفس القانون تدفع  85، و26، 25عائدات الأتاوى المذكورة في المواد  من0.5% -

مباشرة في حساب وكالة النفط، ویسهر الوزیر المكلف بالمحروقات على توزیع العائدات 

 في إطار الموافقة على میزانیة هاتین الوكالتین للمحروقات.

قدمت له الخدمات بدفع كما نجد مقابل الخدمات المقدمة من قبل الوكالتین یقوم من  -

 مقابل ذلك.

 كمل عائد مرتبط بنشاطهما. -

                                                           
1
 .51سمیر، المرجع السابق، ص  خمایلیة )(

2
 .10-06المعدل والمتمم بالأمر  ،07-05من القانون  15انظر المادة )(
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تنبه إلى حل مؤقت لتمویل میزانیة سلطة ضبط 

المحروقات عند إنشائها لأول مرة بغرض تمكینها من الانطلاقة الأولى ومباشرة وظیفتها 

خلال ستة أشهر الأولى من إنشاء السلطة  المسندة إلیها، وهو تقدیم تسبیق مالي قابل للسداد

من طرف الخزینة العمومیة، وتكون طریقة السداد حسب الكیفیة التي یتم الاتفاق علیها بین 

 .2007الخزینة العمومیة والوكالة المعنیة، وذلك ما تم فعلا مع نهایة سنة 

أبقى المصادقة بالرغم من إقرار المشرع بالاستقلال المالي لسلطة ضبط المحروقات،  

على میزانیة الوكالتین مرتبطة بموافقة الوزیر المكلف بالمحروقات، وكأن الدولة لا ترید التخلي 

النهائي على هذا القطاع وتبقى تتدخل فیه بطریقة غیر مباشرة وذلك عن طریق سلطة ضبط 

قتصادیة الذي المحروقات، وربما ذلك راجع إلى أهمیة هذا القطاع ولما یمثله من استراتیجیة ا

 من مداخیل الصادرات بالعملة الصعبة بالنسبة للجزائر. %95یشمل 

 الفرع الثاني: الوضع الذاتي للنظام الداخلي

نقصد بالوضع الذاتي للنظام الداخلي، تولي سلطة ضبط المحروقات من وضع قانونها  

أن المشرع نص وتنظیمها الداخلي الذي یبین كیفیة عملها وسیرها من تلقاء نفسها، حیث 

بقولها: "تصادق اللجنة  54في فقرتها  07-05من القانون  12صراحة على ذلك في المادة 

المدیرة على نظامها الداخلي الذي یحدد التنظیم الداخلي وطریقة السیر والقانون الأساسي 

 للمستخدمین".

التي  من خلال هذا النص القانوني نخلص إلى أن سلطة ضبط المحروقات هي الوحیدة 

أي تدخل من جهات لها صلاحیة اختیار ووضع القواعد التي تضمن كیفیة تنظیمها وسیر دون 

 أخرى، وما على السلطة التنفیذیة سوى نشره بموجب مرسوم.
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هذه التقنیة تعتبر مظهرا من مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة وتؤكد أن سلطة ضبط  

ة، إلا أنها في الواقع لم تستغل حیث أنه وإلى المحروقات تمتلك حریة واستقلالیة وظیفیة معتبر 

 .)1(وقت لیس ببعید لم تضع سلطة ضبط المحروقات نظامها الداخلي

 الفرع الثالث: التمتع بالشخصیة المعنویة

المشرع الجزائري إلى الاعتراف الصریح لمعظم السلطات الإداریة المستقلة التي  عمد 

تضبط المجال الاقتصادي بالشخصیة المعنویة وذلك من خلال استقرائنا للقوانین المنشئة لها، 

، وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة )2(ونذكر على سبیل المثال: مجلس المنافسة

 .)4(ضبط الكهرباءولجنة  )3(واللاسلكیة

وعلى غرار باقي سلطات الضبط في المجال الاقتصادي منح المشرع الجزائري  

. هذه 07-05من القانون  12الشخصیة المعنویة لسلطات ضبط المحروقات من خلال المادة 

المیزة التي تمیز بها المشرع الجزائري عن نظیره الفرنسي حیث نجد أن هذا الأخیر یعترف 

، إلا أن الأستاذ )5(معنویة لسلطات الضبط، إلا في الآونة الأخیرة وللبعض منهابالشخصیة ال

رشید زوامیة یرى أن منح الشخصیة المعنویة سلطات الضبط المستقلة، وتمتعها بها لیس بعامل 

 .)6(حاسم وفعال لقیاس درجة الاستقلالیة

لكن عندما نرى ما یترتب على الاعتراف بالخصیة المعنویة لسلطة الضبط المستقلة من  

نتائج ملموسة نجد أن هذا الاعتراف من المشرع یساهم ولو بنسبة معینة في درجة الاستقلالیة 

                                                           
1
 .64سامیة بوقندورة، المرجع السابق، ص )(

2
 .12-08، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بالقانون 03-03من الامر رقم  23المادة )(

3
 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.03-2000من القانون رقم  10 المادة)(

4
 المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات. ،03-02من القانون  112المادة )(

5
 .69دیب نذیرة، المرجع السابق، ص )(

6
 .73حدري سمیر، المرجع السابق، ص  )(
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الوظیفیة لما یكسبه لهذه السلطة من حقوق والتزامات، ویمكن حصر هذه النتائج بالآثار 

 :)1(كتساب الشخصیة المعنویة المعروفة في القانون العام وأهمهاالمترتبة على ا

: ویقصد بها حق رئیس سلطة ضبط المحروقات في اللجوء إلى القضاء، أولا: أهلیة التقاضي

 .)2(مدعیا كان أو مدعى علیه

: یمكن لسلطة ضبط المحروقات من خلال الاعتراف بالشخصیة المعنویة ثانیا: أهلیة التعاقد

 .)3(واتفاقیات كما تشاء ومع من تشاء في إطار قیامها بوظائفها المنوطة بهاإبرام عقود 

: ویقصد بذلك تحمل سلطات ضبط المحروقات تبعیة أفعالها وأعمالها حمل المسؤولیةثالثا: ت

الأضرار الناجمة على أعمالها سواء نتیجة خطأ جسیم أو أخطاء خلال قیامها بوظیفتها وخبر 

 ، ویكون التعویض من میزانیتها الخاصة.مستخدمیها إذا أثبتت فعلا أنها المتسببة في الضرر

وعلى العموم فإن سلطة ضبط المحروقات بما أنها تتمتع بالشخصیة المعنویة فهذا  

 ظیفیة.یحسب لها بأنها تزداد درجة استقلالیتها الو 

 الفرع الرابع: الاستقلال الإداري

هو میزة أخرى تمتاز بها سلطة ضبط المحروقات عن بعض السلطات الإداریة  

 –المستقلة، ویظهر ویتجلى هذا الاستقلال الإداري بعدم تبعیة مستخدمیها إلى سلطة أخرى 

ر العنصر السلطة التنفیذیة، ذلك أن المشرع قد منح سلطة ضبط المحروقات سلطة اختیا

البشري من إطارات ومؤهلین ذوي إمكانیات وقدرات تمكن الهیئة من الاضطلاع بمهامها على 

من قانون المحروقات أن المشرع منح لرئیس سلطة ضبط  12أكمل وجه، إذ نجد في المادة 

المحروقات سلطات واسعة لذلك الشأن، من تعیین المستخدمین والأعوان وفصلهم، وتحدید 

 ورهم.مهامهم وأج

                                                           
1
 ، منشورات الحلبي الحقوقیة.1عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، طحسین  )(

2
 : "تمثیل اللجنة أمام العدالة".07-05، القانون 12من المادة  23انظر الفقرة )(

3
 من القانون الخاص بالمحروقات. 12من المادة  25الفقرة )(
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وأوكل مهمة تنسیق المصالح الإداریة، والتقنیة إلى الأمین العام في التعدیل الذي مس  

، إلى جانب مهام الأمین العام الأخرى 10-06بموجب الأمر  07-05من القانون  12المادة 

 المكلف بها قانونا.

عتبر وما یجدر بالذكر بهذا الخصوص أن سلطة ضبط المحروقات تتزود بتقنیة أخرى ت 

 ضمانة إضافیة لاستقلالیتها من الناحیة الوظیفیة.

خلاصة القول نستنتج أن سلطة ضبط المحروقات وبعد الإسقاطات القانونیة على قانون  

تتمتع باستقلالیة وظیفیة أكثر منها  10-06المعدل والمتمم بموجب الأمر  07-05المحروقات 

آلیات قانونیة تضمن الاستقلالیة بنوعیها، استقلالیة عضویة ذلك راجع لما كرسه المشرع من 

للسلطة التنفیذیة وذلك راجع  –غیر ظاهرة  –رةل هذه الهیئة في حالة تبعیة مستتمما یجع

لاحتكار السلطة التنفیذیة لسلطة الاختیار والاقتراح والتعیین لأعضاء سلطة ضبط المحروقات، 

ولعدم تكریس تقنیة العهدة التي تحدد مدة انتداب أعضاء اللجنة المدیرة ولعدم وضع معاییر یتم 

 اختیارهم بناء عنها.

ما یحد من استقلالیتها من الناحیة الوظیفیة، فنجد وهذا بالنسبة للناحیة العضویة، أما 

نسبة الاستقلال المالي لارتباطه بموافقة الوزیر المكلف بالمحروقات على المیزانیة. وكذلك 

تحدید أجور المستخدمین الذي هو من صمیم مهام رئیس سلطة ضبط المحروقات لا یتم إلا 

ى التقریر السنوي الذي یقدم إلى الوزیر المكلف بموافقة الوزیر المكلف بالمحروقات، بالإضافة إل

، هذا الأمر الذي 10-06من طرف مجلس المراقبة المستحدث بموجب الأمر  )1(بالمحروقات

 یعتبر رقابة بعدیة لسلطة ضبط المحروقات من طرف السلطة التنفیذیة.

 

 

                                                           
1
 .07-05من القانون  12من المادة  51الفقرة )(
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 المبحث الثاني: سلطات واختصاصات سلطة ضبط المحروقات

أدت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في مطلع التسعینیات بالمشرع الجزائري إلى تبني  

سیاسة إنشاء سلطات الضبط المستقلة على مختلف القطاعات والأصعدة، مما یتوجب علیها 

بالتحول من الدولة المتدخلة إلى مصطلح الدولة الضابطة أي أنها أصبحت تسیر مختلف 

لسلطات الضابطة الجدیدة، والتي تختلف أكید عن الإدارة التقلیدیة قطاعاتها عن طریق هذه ا

التي تمتاز بمیزة السلطة العمومیة، وبما أن هذه السلطات لیست كالإدارة القدیمة كان لزاما على 

 المشرع من خلق میكانیزمات تسمح لها من تسییر وتنظیم ومراقبة القطاع المكلفة بضبطه.

إحدى هذه القطاعات التي طالتها هذه الإصلاحات وذلك وبما أن قطاع المحروقات  

، وأوكلت بضبط هذا القطاع جراء 07-05بإنشاء سلطة ضبط المحروقات بموجب القانون 

ضعف وفشل السیاسة القدیمة على تسییره ومسایرة المعاییر الجدیدة التي یتطلبها القطاع بعدما 

لى المنافسة الحرة وتحریر الأسعار، كان لابد انتهجت الجزائر سیاسة السوق الحرة التي تعتمد ع

من إعطاء هذه السلطة بدائل عن میزات السلطة العامة التي تفتقدها بحكم أنها مستقلة ولا 

 تنتمي إلى السلطة التنفیذیة.

وجاءت هذه البدائل في القانون المنشئ سلطة ضبط المحروقات والقوانین والنصوص  

هذه البدائل في إعطاء المشرع لسلطة ضبط المحروقات سلطات التشریعیة التي تلته، وتمثلت 

 واسعة وصلاحیات مختلفة.

وأصبحت مركزة في ید هیئة واحدة لكي تضمن الضبط لقطاع استراتیجي من خلال 

التنظیم المنسجم للتسوق مع مقتضیات قواعد المنافسة ، وتضمن إعطاء المتعاملین 

اة الدولة ، وتدخلها السریع في حالة وجوب التدخل الاقتصادیین اكبر ضمان ممكن لتحقیق حی

 وبعیدا عن بیروقراطیة الإدارة التقلیدیة.
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كما تسمح من منح فرص مشاركة العدید من الأشخاص ذوي اختصاصات مختلفة من 

أجل المساهمة في ضبط سیر سوق المحروقات. هذه المهام الجسیمة جعلت المشرع یوسع 

حروقات الموزعة بین وكالتي هذه السلطة والمتمثلتین في إطار اختصاصات سلطة ضبط الم

 أي الوكالة الوطنیة لتثمین الموارد النفطیة، ووكالة سلطة ضبط المحروقات. –نفط  -وكالة 

إضافة إلى هذه الاختصاصات المتنوعة فإن سلطة ضبط المحروقات تتمتع بسلطات 

لیدیة مما یكسبها امتیازات السلطة العامة، واسعة تتعدى السلطات الممنوحة للهیئات الإداریة التق

وعلیه سنحاول في هذا المبحث دراسة مختلف السلطات التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات 

(المطلب الأول)، وسنتعرض إلى مختلف الاختصاصات الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات 

 .وكیف كرسها المشرع بتوزیعها على وكالتي الهیئة (المطلب الثاني)

 المطلب الأول: السلطات الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات

 10-06المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم بالأمر  07-05جاء في نصوص القانون  

مجموعة من النصوص القانونیة، التي تمنح سلطة ضبط  01-13والمعدل والمتمم بالقانون 

لها القیام بوظائفها وتتمثل هذه  المحروقات مجموعة من الصلاحیات والسلطات، بغرض السماح

السلطات في: السلطة التنظیمیة، وسلطة تشبه تلك التي تتمتع بها السلطة القضائیة في شكل 

تحقیقات وتوقیع العقوبات، وأخرى استشاریة، وسنتطرق في هذا المطلب بشيء من التفصیل 

 والتوضیح لهذه السلطات عبر الفروع التالیة:

 التنظیمیة لسلطة ضبط المحروقات: السلطة الفرع الأول

لم یخول الدستور الجزائري أي اختصاص تنظیمي لغیر رئیس الجمهوریة والوزیر الأول  

 .)1(منه 125طبقا لنص المادة 

                                                           
1
، 10/04/2002، المؤرخ في 03-02، المعدل بـ: القانون رقم 08/12/1996المؤرخة في  76، جریدة رسمیة رقم 1996من دستور  125المادة  )(

 .16/11/2008المؤرخة في  63، ج.ر عدد 15/11/2008، المؤرخ في 19-08ن والقانون رقم 14/4/2002المؤرخة في  25ج.ر عدد 
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ولكن وعلى غیر العادة یخرج المشرع عن نصوص الدستور ویمنح لسلطة ضبط  

التزامات وحقوق للأعوان المحروقات رخصة إصدار قواعد قانونیة عامة ومجردة تنشئ 

من  13الاقتصادیین، في شكل نصوص تنظیمیة وذلك من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 

والتي كانت تنص:  )1(01-13بموجب القانون رقم  2013قبل تعدیله سنة  07-05القانون 

(التعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في مجال السیاسیة القطاعیة، وإعداد النصوص 

لتنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات) والملاحظ من هذا النص أن هذه السلطة التنظیمیة ا

المخولة قانونا لسلطة ضبط المحروقات لیست مطلقة، إذ نجد الوزیر المكلف بالمحروقات 

یتقاسمها معها، معنى هذا أن مشاریع التنظیمات المقترحة من طرف سلطة الضبط لا ترقى إلى 

 حتى یوافق علیها الوزیر المكلف بالمحروقات. نصوص تنظیمیة

هذا الشرط الواقف یجد من السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات  

ویجعلها متوقفة على موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات، وهو بدوره یسمح لمشاریع التنظیمات 

دة كما له حق الرفض أن تكتمل وتصبح نصوص تنظیمیة وفق الإجراءات القانونیة المحد

أین طال  2013والتعدیل. لكن هذا الأمر دام من یوم إنشاء سلطة ضبط المحروقات إلى سنة 

 13والذي أصبحت فیه الفقرة الأخیرة من المادة  01-13بالقانون  07-05التعدیل القانون 

اعیة تنص على: (المشاركة مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السیاسة القط

 والمساهمة في إعداد النصوص التنظیمیة والتنظیمات التقنیة التي یحكم نشاطات المحروقات.

ومن هذا النص نقول أن المشرع تنبه إلى إمكانیة رفض الوزیر المكلف بالمحروقات  

لمشروع التنظیمات المقترح من طرف سلطة ضبط المحروقات التي سكت علیها في القانون 

عدل له، وأصبحت سلطة ضبط المحروقات شریكة مع مصالح معینة في الأول والأمر الم

یمات التقنیة التي تحكم نشاطات ي إعداد النصوص التنظیمیة، والتنظالوزارة للمساهمة ف

المحروقات، وعلیه فإنه یتم مناقشة هذه المشاریع ویتم الاتفاق علیها مسبقا، ثم تعرض على 

                                                           
1
والمتعلق بالمحروقات، ج.ر  2005أفریل  28، المؤرخ في 07-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2013فبرایر  20رخ في ، المؤ01-13القانون رقم  )(

 .2015فبرایر  24المؤرخة في  11عدد 
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وهذا الأخیر ما علیه سوى الاطلاع على المشروع  الوزیر المكلف بالمحروقات للمصادقة،

والموافقة علیه لأنه معد من مصلحة أو مصالح تابعة له وتحت تصرفه. ویضیف القانون أن 

سلطة ضبط المحروقات لها دور تنظیمي آخر، فلها أن تساهم في إعداد وتحسین النصوص 

 :)1(التنظیمیة في مجالات عدة، نذكر منها على سبیل المثال

 المجال التقني المطبق على النشاطات التي یحكمها هذا القانون. -

مجال الصحة، والأمن الصناعي، والبیئة والوقایة من المخاطر الكبرى وتسییرها، لا  -

سیما السهر على حمایة الطبقة المائیة والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة 

 النشاطات موضوع هذا القانون.

ال استعمال الموارد الكیمیاویة في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا التنظیم في مج -

 القانون.

 ).co2التنظیم المتعلق بثاني أكسید الكربون ( -

 إعداد دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین. -

ورغم أن السلطة التنظیمیة التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات غیر كاملة، 

منقوصة، وهذا راجع ربما إلى الطابع التقني الذي یطغى على نشاط هذه السلطة، ومن جهة و 

أخرى لافتقارها إلى مختصین في القانون، أو ربما إلى حداثة نشأتها، ومع ذلك فقد ساهمت في 

 إعداد عدة نصوص تطبیقیة نذكر منها: 

الذي یحدد كیفیات إجراءات ضبط سعر بیع الغاز،  )2(391-07المرسوم التنفیذي  -

المحدد لإجراءات الحصول على تراخیص  )3(297-07وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

 بناء منشآت النقل بواسطة الأنابیب، وعملیات نقل المحروقات بواسطة الأنابیب.

                                                           
1
 ، المرجع السابق.01-13من القانون  13المادة  )(

2
ضبط سعر بیع الغاز دون رسوم في السوق الوطنیة، جریدة  ، كیفیات وإجراءات2007دیسمبر  12، المؤرخ في 391-07المرسوم التنفیذي رقم  )(

 .2007، عام 79رسمیة عدد 
3
، المحدد لإجراءات الحصول على تراخیص من أجل بناء منشآت النقل بواسطة أنابیب 2007سبتمبر  27، المؤرخ 297-07المرسوم التنفیذي  )(

 .2007لسنة  63وعملیات نقل المحروقات بواسطة أنابیب، ج.ر عدد 
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  : سلطة الرقابة والتحقیقالفرع الثاني

ة إضافیة تكمل السلطة التنظیمیة لسلطة ضبط من المنطقي أن یجعل المشرع سلط 

المحروقات، كي یمكنها من السهر على احترام النصوص التنظیمیة التي تسنها أو تشارك في 

سنها، ولذلك منح المشرع لها سلطة الرقابة على المتعاملین الاقتصادیین في قطاع المحروقات، 

لتنظیمات في المجالات الآتیة: وطنیین أو أجانب، على حد سواء، وتسهر على احترام ا

 .من قانون المحروقات 13المنصوص علیها في المادة 

 التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغیر. -

 أنشأت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین. -

 التنظیم التقني المطبق على النشاطات التي یحكمها هذا القانون. -

 تسهر على حمایة الطبقة المائیة والطبقة التي تحتوي على الماء. -

 مجال استعمال المواد الكیماویة في إطار النشاطات موضوع هذا القانون. -

 التنظیم المتعلق بثاني أكسید الكربون. -

 دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب، والتخزین. -

 البترولیة. مراقبة مطابقة ونوعیة المنتجات -

مراقبة آلات الضغط (آلات الضغط  بالبخار وآلات الضغط بالغاز). والتجهیزات  -

 الكهربائیة.

دراسة طلبات ممارسته نشاطات التكریر والتخزین وتوزیع المنتجات البترولیة وتقدیم  -

 توصیة للوزیر المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارسة هذه النشاطات.

خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع خول صراحة سلطة الضبط المحروقات بمهمة  من

المراقبة، والتي تمثل أهم متطلبات وصور الضبط الاقتصادي وهي من صمیم عملیة الضبط، 

 كما أنه نتصور فائدة من سن القوانین والتنظیمات إن لم تطبق.
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وتنظیمات قطاع المحروقات، ولا نتصور أن تأتي هیئة أخرى تسهر على تطبیق قوانین 

 الذي تضبطه سلطة الضبط الخاص به، التي أوكلت لها مهمة تسییره.

ویمكن تقسیم الرقابة التي تقوم بها سلطة ضبط المحروقات في مجالها على المتعاملین 

الاقتصادیین حرصا منها على السیر الحسن، واحترام المنافسة الحرة والنزیهة، وفق الشروط 

 المتفق علیها، إلى نوعین من الرقابة هما رقابة سابقة ورقابة لاحقة.  والمعاییر 

المعدل  01-13: وتتجلى الرقابة السابقة من خلال استقراء القانون الرقابة السابقة )1

المتعلق بالمحروقات في مراقبة الراغبین في المشاركة في  07-05والمتمم للقانون 

أكد من استیفائهم الشروط المطلوبة قانونا، السوق الاقتصادیة وقطاع المحروقات والت

والواجب توفرها في المتعاملین الاقتصادیین، قصد السماح لهم وإعطائهم رخصة ممارسة 

 .)1(النشاطات التي ینظمها قانون المحروقات

: لا تتوقف الرقابة الممنوحة للسلطة ضبط المحروقات في تلك التي الرقابة اللاحقة )2

المتعاملین للشروط الموجودة في دفتر الشروط، بل تتعدى إلى ما بعد تتعلق باستیفاء 

رخص ممارسة النشاطات الموجودة في قطاع المحروقات  )2(منح هؤلاء المتعاقدین

 :)3(اللاحقة في الرقابةوتتجلى مظاهر هذه 

 بنشاطات المنبع والمصب.مراقبة تطبیق التنظیم التقني المتعلق  -

 المعدات الخاضعة للتنظیم.الإشراف ومراقبة تصنیع  -

المصادقة على الملفات التقنیة للمعدات الخاضعة وفقا للإجراءات التنظیمیة والتشریعات  -

 الدولیة القائمة.

 المصادقة على إجراءات التدخل وفقا للإجراءات التنظیمیة والقواعد الفنیة. -

                                                           
1
 المرجع نفسھ. )(

2
 .07-05من القانون  05المتعاقدین ویقصد بھم الأشخاص الموقعون على عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال المحروقات، المادة  )(

3
 .97سامیة بوقندورة، المرجع السابق، ص  )(
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لاقة بقانون المصادقة على دراسات التأثیر البیئي للمشاریع الصناعیة التي لها ع -

 المحروقات.

سلطة الاطلاع على الوثائق الرئیسیة والضروریة أو الحصول على الوثائق التي تراها  -

 ضروریة لعملها.

ممارسة الرقابة في عین المكان حیث لها إیفاد من یمثلها للمتعاملین الاقتصادیین  -

 للاطلاع عن كثب وعلى أرض الواقع كما رأت ضرورة لذلك.

ات الإدلاء بمعلومات أو تبلیغ أوراق تراها سلطة الضبط ضروریة الاستجابة لطلب -

 لاستكمال تحقیقها.

–المتابعة والمراقبة والتدقیق في التكالیف المرتبطة بالنشاطات التي تخضع لهذا القانون  -

 و/أو الاستغلال. ثموضوع عقود البح

ص عقود البحث التعاون مع الإدارة الجبائیة في تبادل المعلومات الجبائیة فیما یخ -

والاستغلال، حتى تتمكن من الحصول على المعلومات المستعملة لحساب الجبایة 

 البترولیة طبقا لأحكام هذا القانون.

أنه یمكن لسلطة ضبط المحروقات في إطار  01-13من القانون  17وتضیف المادة 

ختصة والمعتمدة في تحقیقاتها وتفادیا لكل المخاطر اللجوء إلى مكاتب المراقبة، والخبرة الم

إطار تنفیذ مهام المراقبة المنوطة بها، وتحدد كیفیات وشروط اعتماد مكاتب المراقبة والخبرة 

 المختصة عن طریق التنظیم.

مما سبق یمكن وصف الرقابة اللاحقة بعملیات تحقیق تقوم بها سلطة ضبط المحروقات 

ان لتقصي الحقائق والقیام بالتفتیش، عن طریق خبرائها وتقنییها الذین یتنقلون إلى عین المك

وبعدها اقتراح الحلو الأنسب لتفادي الأخطار والكوارث والأخطاء مستقبلا. وهذه التحقیقات التي 

تقوم بها السلطة الضابطة في قطاع المحروقات تكاد تشبه تلك التي یتمتع بها القاضي من 

 تحقیق واستجواب لتجمیع الأدلة والقرائن.
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 : سلطة توقیع العقوباتالفرع الثالث

المشرع الجزائري سلطة توقیع العقوبات فیما مضى إلى القاضي الجنائي وجعلها  منح 

من صمیم اختصاصه، وذلك تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، الذي قسمها إلى ثلاث، وهي 

سلطة تنفیذیة وسلطة تنظیمیة تشرع القوانین والتنظیمات، والقضائیة تسهر على تطبیقها وتعاقب 

من  1989كان القمع للممارسات المنافیة للمنافسة في ظل القانون  المخالفین لها. وقد

 اختصاص القاضي الجنائي.

وبعد تبني الدولة أسلوب الابتعاد عن التدخل المباشر في السوق وترك مهمة ضبطه  

محاولة منها بالتحول من  1990، وبدأت بإنشاء الهیئات الضابطة المستقلة منذ )1(للسوق نفسه

، وفي ظل 1995المتدخلة إلى الدولة الضابطة، وبعد مجيء قانون المنافسة لسنة الدولة 

المتعلق بالمنافسة انتزعت كل الاختصاصات من القاضي الجنائي لینظر فیها  03-03القانون 

 .)2(مجلس المنافسة بصفة انفرادیة وهو ما یدعى بانسحاب القاضي الجنائي من قانون المنافسة

طات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي التي منحها المشرع وعلى غرا باقي سل 

 01-13المعدل والمتمم بالقانون  07-05الجزائري السلطة القمعیة، فقد منح قانون المحروقات 

منه بسلطة توقیع العقوبات على المخالفین للقوانین  13سلطة ضبط المحروقات في المادة 

ع وذلك بنصها الصریح: ((تطبق العقوبات، والغرامات والتنظیمات المعمول بها في هذا القطا

التي تسد للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین المتعلقة بما یلي...)) وتضیف نفس المادة 

((تحدد المبالغ وكیفیات تطبیق الغرامات والعقوبات المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق 

 التنظیم)).

المادة أنه هناك نوعان من الجزاءات، وهي غرامات أي  ونستنتج من قراءتنا لهذه 

جزاءات مالیة وعقوبات أي جزاءات غیر مالیة تصل حتى إلى سحب الامتیاز بعد موافقة 

                                                           
1
 وحریة الأسعار كمبدأ عام.بقصد بضبط السوق بنفسھ، ترك التنظیم للأعوان الاقتصادیین كالأجور مثلا،  )(

2
أیام راشدي سعیدة، مفھوم السلطات الإداریة المستقلة، مداخلة في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،  )(

 .416، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، ص 2007ماي  23/24
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الوزیر، أما الجزاءات المالیة فهي تلك التي تمس الذمة المالیة للشخص المخالف إلا أن القانون 

الغرامات وتحدیدها ولا توضیح أنواع العقوبات  المعدل والمتمم لم یوضح كیفیة تطبیق 05-07

غیر المالیة وتركها للتنظیم، وقد منح المشرع السلطة القمعیة لسلطة ضبط المحروقات على 

غرار باقي سلطات الضبط المستقلة بدافع هدف أساسي وهو "إزالة التجریم" ویقصد به استبدال 

عن إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي  العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة فهي عبارة

لصالح هیئات أخرى، وتكون هذه الإزاحة جزئیة فقط في القطاع الاقتصادي، لأن القمع الجنائي 

 .)1(لا یتوالم مع مخالفاته

 : السلطة الاستشاریة لسلطة ضبط المحروقاتالفرع الرابع

السلطة الاستشاریة التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات من أبسط السلطات  تعتبر 

 مقارنة بالسلطات السابقة الذكر، وتتمثل في:

: وتتجلى هذه السلطة في تعاون ومشاركة سلطة ضبط المحروقات سلطة إبداء الرأي )1

في سبیل  سواء مع الوزیر مباشرة أو مع مصالح الوزارة في تقدیم آرائها التقنیة والفنیة

 النهوض بهذا القطاع الحساس.

: وتظهر هذه السلطة في دراسة طلبات منح امتیاز النقل بواسطة سلطة تقدیم التوصیات )2

الأنابیب، وبعدها تقدم توصیات للوزیر، كما تظهر في دراسة طلبات ممارسة نشاطات 

نح رخصة التكریر والتخزین وتوزیع المنتوجات البترولیة، وتقدیم توصیات للوزیر لم

ممارسة هذه النشاطات، ولها أیضا أن تقدم توصیات إلى الوزیر لسحب امتیاز النقل 

بواسطة الأنابیب في حالة تقصیر خطیر أو مخالفة القوانین والأحكام المنصوص علیها 

التشریعیة والتنظیمیة والتعلیق  والتوصیات في تفسیر مختلف النصوص )2(في الامتیاز

التعلیمات في كون الأولى تصدر خاصة في المجالات التي لا تتمتع علیها، تختلف عن 

                                                           
1
وسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة درجة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، رحموني م )(

 .66، ص 2013، 2012تخصص قانون إداري، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
2
 المرجع السابق. 01-13من القانون  13المادة  )(
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فیها السلطة الإداریة المستقلة بسلطة اتخاذ القرار الفردي، كما تختلف عن الأنظمة من 

خلال القوة الملزمة، إذ في حین تتمتع الأنظمة بقوة إلزامیة یعاقب كل مخالف لها نجد 

 .)1(، أو عدم اتباعهاالمعنى بهذه التوصیات حرا في اتباعها

 المطلب الثاني: اختصاصات وكالتي المحروقات

المعدل والمتمم بإعلانها على میلاد السلطة  07-05من القانون  12جاءت المادة  

الضابطة في مجال المحروقات بصیغة المثنى وأعلنت صراحة على أن هذه الهیئة مكونة من 

والاستقلال المالي، وسمیت الأولى بالوكالة الوطنیة وكالتین، وكلیهما تتمتع بالشخصیة المعنویة 

لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، تدعى "سلطة ضبط المحروقات" والوكالة 

 الثانیة أطلقت علیها اسم الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات وتدعى "النفط".

واسعة واختصاصات جمة وكما سبق ذكره فإن هذه السلطة الضابطة تتمتع بسلطات  

ومتعددة، فكیف كرس قانون المحروقات والمراسیم التي جاءت بصدده هذه الاختصاصات 

وكیف وزعها على الوكالتین، ذلك ما سنتطرق له في هذا المطلب (المقسم إلى فرعین كل فرع 

 ).من وكالتي المحروقات مخصص لاختصاصات وكالة

 : اختصاصات وكالة النفطالفرع الأول

كلف المشرع وكالة "النفط" بعدة مهام واختصاصات تتماشى والنشاطات التي یهدف  

قانون المحروقات إلى تحدیدها وضبطها والتي حددها في المادة الأولى من قانون المحروقات 

المعدل والمتمم، والتي تبدأ من البحث عن المحروقات، واستغلالها ثم نقلها، وتكریرها وتحویلها، 

تخزینها وتوزیع منتوجاتها، وكذلك الهیاكل والمنشآت التي تمارس فیها هذه وتسویقها، و 

النشاطات، فكل مرحلة من هذه المراحل إلا ونجد للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات دور 

                                                           
1
 .103حدري سمیر، المرجع السابق، ص  )(
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واختصاصات تقوم بها، تارة منفصلة ومستقلة وتارة أخرى بالتعاون مع وكالة الضبط أو الوزیر 

 ات.المكلف بالمحروق

عدة مهام  07-05المعدل والمتمم للقانون  01-13من القانون  14وقد أوردت المادة  

على وجه الخصوص لوكالة النفط مرتبطة بنشاطات المحروقات ابتداء من البحث والتنقیب 

وصولا إلى الاستغلال. فأوكلت لها مهمة تقییم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات خاصة 

اسات حول الأحواض، كما تقوم بترقیة الاستثمارات في مجال البحث واستغلال القیام بإنجاز در 

البترول والمحروقات عموما وهي مسؤولة عن تسییر البنوك المعطیات الخاصة بالبحث، 

واستغلال المحروقات، وتحیینها تحت مسؤولیة الوزیر المكلف بالمحروقات، وتقوم وكالة "النفط" 

التنقیب بتسلیم رخصة التنقیب التي تخول لصاحبها بطلب منه الحق بأول خطوة لعملیة البحث و 

. وذلك بعد عملیة )1(غیر المطلق في القیام بأشغال التنقیب في محیط واحد أو عدة محیطات

طرح المناقصات وتقییم العروض الخاصة بنشاطات البحث أو الاستغلال واختیار أحسن 

كانت العقود متعلقة بعملیة البحث، وهذه الأخیرة العروض، لكي تقوم بإبرام عقود البحث إذا 

تسمح من اكتشاف مكامن النفط، كما تبرم عقود الاستغلال أیضا وتقوم بمتابعة ومراقبة تنفیذ 

هذه العقود بصفتها طرفا متعاقدا وتقوم أیضا بدراسة مخططات التنمیة والموافقة علیها وتحیینها 

 وقات وفق احترام المحافظة المثلى علیها.دوریا والتأكد من استغلال موارد المحر 

وتقوم بتجمیع مخطط على المدیین (المتوسط، والطویل لقطاع المحروقات بناء على  

مخططات متوسطة وطویلة المدى للمتعاقدین) وإرساله إلى الوزیر المكلف بالمحروقات في 

 شهر جانفي من كل سنة.

لنفط" بالتعاون مع مصالح الوزارة المكلفة وفي إطار الصلاحیات التنظیمیة تقوم وكالة "ا 

بالمحروقات في مجال السیاسة القطاعیة بإعداد النصوص التنظیمیة التي تخضع لها نشاطات 

المحروقات. وتساهم في تشجیع نشاطات البحث العلمي في مجالها. ولها أیضا في إطار 

                                                           
1
 من قانون المحروقات، المرجع السابق. 05المادة  )(
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شاطات موضوع عقود البحث صلاحیات الرقابة والتحقیق الممنوحة لها أن تدقق في تكالیف الن

أو الاستغلال وتحدد الإتاوة وتجمعها، وتدفعها إلى الخزینة العمومیة ابتداء من یوم العمل 

من هذا القانون أي نسبة  15الموالي لیوم تحصیلها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 

)0.5%.( 

البترولي، والرسم ولكي تضمن وتتأكد أن المتعاملین قد سددوا الرسوم على الدخل  

المساحي، المنصوص علیها في الباب الثامن من هذا القانون، وعند الاقتضاء دفع الرسوم 

تقوم  01-13من القانون  53، 52المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المیاه طبقا لأحكام المادة 

ث بالتعاون مع الإدارة الجبائیة في تبادل المعلومات الجبائیة فیما یخص عقود البح

. كما یمكن لوكالة "النفط" أن تطلب من المتعاقد التسدید للإشارة عینا طبقا )1(والاستغلال

كما تطال سلطة الرقابة المخولة لوكالة "نفط" نظام قیاس أو عد المحروقات،  )2(لأحكام العقد

 .)3(وكذلك سلطة الضبط، اللتان تقومان بضبط وتحدید مقاییس محددة لقیاس وعد المحروقات

وهناك أیضا عمل تقوم به وكالة "نفط" بالتعاون مع وكالة الضبط وهو مراقبة التخلي  

 .)4(وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلیة وتشاركهما في ذلك الوزارة المكلفة بالبیئة

وهناك بعض الاختصاصات تقوم بها الكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات لكنها  

 لف بالمحروقات نذكر منها:مرتبطة موافقة الوزیر المك

 .)5(تكییف الأحجام القصوى لكل مساحة بانتظام بالتتابع مع تطویر المیدان المنجمي -

یمكن أن تمنح رخصة التنقیب لكل شخص یطلب تنفیذ أشغال التنقیب عن المحروقات  -

، )6(في مساحة واحدة أو أكثر، وتمدد لمدة سنتین، وتجدد مرة واحدة أقصاها سنتان

                                                           
1
 ، المرجع السابق.01-13، من القانون 14المادة  )(

2
 ، المرجع السابق.01-13من القانون  26المادة  )(

3
یفیات تحدید وحسم كمیات المحروقات التي تخضع للإتاوة ، یحدد ك2014أوت  25، المؤرخ في 227-14، من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  )(

 .31/08/2014بتاریخ  51وطرق تسدیدھا، جریدة رسمیة، عدد 
4
 ، المرجع السابق.01-13من القانون  82المادة  )(

5
 . 07-05المعدل والمتمم للقانون  01-13من القانون  19الفقرة الأخیرة من المادة  )(

6
 نون.من نفس القا 20المادة  )(
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وبالنسبة للسلطة الممارسة على المتعاقدین من طرف وكالة "نفط" تظهر أیضا في 

إمكانیة الوكالة من طلب من كل متعاقد منتج للغاز، المشاركة في تلبیة الأولویة 

 لاحتیاجات السوق الوطنیة بالغاز.

ن وعموما، یمكن أن نقول أن اختصاصات الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات تتبای

بین الاستراتیجیة التي تعمل على رسم استراتیجیة قطاع المحروقات بالاشتراك مع وزیر القطاع 

بوضع سیاسة قطاعیة ونصوص تنظیمیة، وبین التنفیذیة التي تتمثل في تنظیم المناقصات التي 

 ، وإبرام)1(تحدد معاییرها المطلوبة لانتقاء العروض بمجرد انطلاق المرحلة الأولى للمناقصة

ومتابعة ومراقبة تنفیذها، ومنح رخص التنقیب، أو البحث تو  –بحث واستغلال  –العقود 

الاستغلال. ولا یعني هذا أن وكالة "نفط" تعمل في منأى عن وكالة الضبط بل هناك تشاور 

وتعاون بینهما وكلیهما تكمل الأخرى، وإنما تمارس كل وكالة اختصاصاتها المسندة إلیها قانونا 

 ل مسؤولیاتها في حدود الاختصاصات المخولة لها.كي تتحم

 : اختصاصات وكالة الضبطالفرع الثاني

المتعلق  07-05المعدل والمتمم للقانون  01-13من القانون  13جاءت المادة  

بالمحروقات بأهم المهام وعلى سبیل المثال لا على سبیل الحصر التي كلفت بها سلطة ضبط 

المشرع بالتنظیم التقني المطلق على النشاطات التي یحكمها قانون المحروقات، حیث كلفها 

المحروقات والمتمثلة في البحث، والتنقیب، والاستغلال والتكریر والنقل، وكما تسهر على 

التنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة، والوقایة من المخاطر الكبرى، وتسییرها، 

لمائیة والطبقة التي تحتوي على الماء خلال ممارسة وخاصة تسهر على حمایة الطبقة ا

 النشاطات المتعلقة بالقطاع.

                                                           
1
 ، المرجع نفسھ.01-13من القانون  33المادة  )(
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وتقوم أیضا بتنظیم التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغیر لمنشآت النقل بواسطة  

 .)1(القنوات والتخزین

، التنظیم في مجال المواد الكیمیاویة 07-05للقانون  01-13وأضاف التعدیل الأخیر  

طار النشاطات موضوع هذا القانون، والمتعلق كذلك بثاني أكسید الكربون، وحفاظا على في إ

البیئة وتطبیقا لمعاییر السوق العالمیة تسهر وكالة الضبط على مراقبة مطابقة ونوعیة 

المنتوجات البترولیة، بالإضافة إلى هذا نجد أن هذه السلطة تضع دفتر الشروط الخاص بإنجاز 

والتخزین، وتسهر على تطبیق المقاییس والمعاییر  )2(ة بالنقل بواسطة الأنابیبالمنشآت الخاص

 على أساس أفضل تطبیق دولي.

سلطة قمعیة تتمثل في توقیع العقوبات المالیة وغیر المالیة على مخالفین القوانین  ولها 

والتنظیمات السابقة الذكر. كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلبات ممارسة نشاطات 

التكریر والتخزین وتوزیع المنتجات البترولیة، وتقدیم توصیة للوزیر المكلف بالمحروقات لمنح 

ة هذه النشاطات، وكذلك دراسة طلبات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب وكذلك رخصة ممارس

تقدیم توصیات دائما لوزیر القطاع، وقد عرف المشرع نظام النقل بواسطة الأنابیب في المادة 

المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات على أنه ((أنبوب أو عدة أنابیب  07-05من القانون  05

، باستثناء شبكات التجمیع والتوزیع وقنوات )3(، بما فیها المنشآت المدمجةتنقل المحروقات

 التفریغ وشبكات المواد البترولیة وشبكات الغاز التي تمون على الخصوص السوق الوطنیة)).

                                                           
1
المعدل والمتمم: ویقصد بمبدأ الاستعمال الحر من الغیر بالسماح لكل شخص آخر بالاستفادة من الاستعمال  07-05من القانون  05انظر المادة  )(

مقابل تسدید تعریفة غیر تمییزیة شریطة أن تستجیب المنتجات المعنیة الحر للمنشآت للنقل بواسطة الأنابیب والتخزین في حدود القدرات المتوفرة، 
 للخصوصیات التقنیة المتعلقة بھذه الھیاكل. 

2
، المرجع السابق، تشرح منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابیب بأنھا الأنابیب والمنشآت المدمجة 297-07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  )(

منشآت التخزین المرتبطة بقنوات النقل بواسطة الأنابیب ومحطات الضغط والضخ والتمدید الأولي ومراكز القطع والتقسیم  الملحقة بھا خاصة
 وتجھیزات الحساب الملحة بالأنابیب المذكورة.

3
محروقات بواسطة الأنابیب ، یحدد إجراءات منح امتیاز نقل ال2007نوفمبر  07، المؤرخ في 342-07، من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  )(

، شرحت المنشأة المدمجة بأنھا ((منشآن نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابیب التي تشمل 14/11/2007مؤرخة في  71وسحبھ، جریدة رسمیة عدد 
والاتصالات السلكیة  لاس یما: منشآت التخزین ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسیم، وأنظمة الحمایة المھبطیة والتعداد، والضبط

 واللاسلكیة والمراقبة عن بعد وكل تجھیز ضروري لاتساعات والامتدادات النظام
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كما تباشر سلطة الضبط مهمة المراقبة وتتمثل في مراقبة آلات الضغط (آلات الضغط  

) والتجهیزات الكهربائیة، وتقوم بتأهیل مكاتب الخبرة المكلفة بالبخار، وآلات الضغط بالغاز

بالمراقبة التنظیمیة بغرض منحهم الاعتماد من الوزیر المكلف بالمحروقات، التي یمكن أن تلجأ 

إلیها وهي التي تقوم بتوصیة لوزیر القطاع في حق المتعاقدین المقصرین تقصیرا خطیرا لكي 

طة الأنابیب، وفي نفس السدد، تسهر وكالة الضبط على سیر یسحب منهم امتیاز النقل بواس

 صندوق المعادلة والتعریض لتعریفات النقل المحروقات والمنتجات البترولیة.

أما فیما یخص اختصاصاتها ذات الطابع الاستراتیجي فهي تلعب دورا هاما، حیث أنها  

ة القطاعیة في إعداد النصوص تشارك مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السیاس

التنظیمیة والتقنیة التي تحكم نشاطات المحروقات. كما نقوم بإعداد عند بدایة كل سنة برنامجا 

وطنیا لتطویر منشآت النقل بواسطة الأنابیب حسب كل سائل، وترسله إلى وزیر القطاع. وتنشأ 

الحة الخلافات الناتجة بداخلها سلطة ضبط المحروقات، مصلحة خاصة لمعالجة ومحاولة مص

عن تطبیق التنظیم، لا سیما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابیب وتخزین 

المنتجات البترولیة والتعریفات، وتسهر سلطة ضبط المحروقات على أن تعد لهذه المصلحة 

 نظاما داخلیا لتسییرها.

بدراسة المشاریع المتعلقة بموضوع وفي إطار حمایة البیئة تقوم سلطة ضبط المحروقات  

قانون المحروقات مسبقا ومخطط تسییر بیئي یتضمن إجباریا وصف التدابیر الوقائیة، وتسییر 

المخاطر البیئیة المتربطة بالنشاطات السابقة الذكر یقوم بإعداده كل شخص راغب في مزاولة 

سیق مع الوزارة المكلفة بالبیئة أي نشاط، ولها كل الحریة في الموافقة أو الرفض، وتقوم بالتن

لدراسة ومتابعة هذه التقاریر للحصول على تأشیرة مناسبة للمتعاقدین والمتعاملین المعنیین، وفي 

نفس السیاق تقوم سلطة ضبط المحروقات بتنسیق دراسات التأثیر البیئي المتعلقة بالنشاطات 

نیة التي یجب علیها تقدیم رأیها وفقا للآجال الزلزالیة والحفر مع القطاعات الوزاریة والولایات المع

 المحددة في التنظیم المعمول به.
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وبعد الآجال التنظیمیة لشهر واحد تعتبر هذه الدراسات مقبولة وتكلف سلطة ضبط  

المحروقات بمنح التأشیرة المناسبة للمتعاقدین المعنیین، وتبلغ الوزارة المكلفة بالبیئة بذلك. 

 .)1(الأخطار كل خمس سنوات على الأقلویجب تحیین دراسات 

وفي عملیات التخلي وإصلاح المواقع عند نهایة الاستغلال لأنابیب نقل المحروقات  

والمنشآت التابعة لها، یقوم كل صاحب امتیاز بدفع كل سنة مدنیة مؤونة في حساب حجز لكي 

ضبط المحروقات على  تغطى تكالیف التخلي وإصلاح المواقع، هذه المؤونة تحدد قیمتها سلطة

أساس دراسة خبرة، وتتولى التأكد من دفعها في حساب الحجز، وعند نهایة العملیة تدفع المبالغ 

المتبقیة في حساب الحجز للخزینة العمومیة. وتتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها 

لبیئة. وهذه أهم الأصلیة من طرف سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة با

الاختصاصات التي تختص بها سلطة ضبط المحروقات ویمكن قوله حول صلاحیات 

الوكالتین، فإن لهما للسلطة الشاملة بالتعاون مع بعضهما في قطاع المحروقات، لكن تحت 

تصرف الوزیر المكلف بالمحروقات، فإنه یرجع إلیه الأمر دائما خاصة في منح رخص الامتیاز 

ة مجلس الوزراء بموجب مرسوم، ویدخل حیز التنفیذ عند تاریخ نشر مرسوم الموافقة بعد موافق

 في الجریدة الرسمیة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ، المرجع السابق.01-13من القانون  18المادة  )(
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 ملخص الفصل الثاني:

تعتبر سلطة ضبط المحروقات من أهم السلطات الضابطة المستقلة في المجال  

الاقتصادي في الجزائر، بحكم أنها تضبط مجال حساس وقطاع استراتیجي وهو المحروقات 

الذي یمثل حصة الأسد في الدخل القومي الاقتصادي بالعملة الصعبة. هذا ما جعل المشرع 

والمتمم یكرس استقلالیة وكالتي سلطة ضبط المحروقات  المعدل 07-05الجزائري في القانون 

بكل تحفظ، فقد ضیق كثیرا في استعمال وتكریس آلیات الاستقلالیة العضویة حیث نجد السلطة 

التنفیذیة تهیمن على جهة اقتراح أعضاء السلطة الضابطة لقطاع المحروقات بما في ذلك 

تعیین، وكذلك تغاضي المشرع على آلیة الرئیس والأمین العام وهي أیضا من لها سلطة ال

العهدة التي تحدد مدة انتداب الرئیس والأعضاء مما یجعلهم یعیشون دائما في هاجس العزل أو 

الإقالة، كما أن المشرع لم یوضح معاییر ومراكز اختیار واقتراح أعضاء سلطة ضبط 

سلطة ضبط المحروقات  المحروقات، ولم یبین ظروف العزل والإقالة. كل هذه المعطیات تجعل

 تتمتع باستقلالیة عضویة شبه صوریة.

أما من الناحیة الوظیفیة فإنها تتمتع باستقلالیة أكثر منها عضویة وذلك لأن المشرع  

من قانون المحروقات الشخصیة المعنویة رغم أنها لیست بالمعیار  12منحها صراحة في المادة 

ستقلال المالي، الذي یعطیها ولو قلیلا من الحریة الثقیل لتحدید الاستقلالیة كما منحها الا

والاستقلالیة، كما نجد أن سلطة ضبط المحروقات هي التي تضع نظامها الداخلي، لكن بعد 

موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات علیه، كما نجدها أیضا لها سلطة الاختیار لمستخدمیها 

 إدارتها.وموظفیها ولها الحریة في اختیار تقنییها، وعمال 

وعموما نقول أن سلطة ضبط المحروقات تتوفر على استقلالیة وظیفیة أكثر منها  

عضویة رغم الحدود المفروضة من المشرع الجزائري. وما یمیز سلطة ضبط المحروقات عن 

باقي السلطات الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي الأخرى هو أنها تتبع للوزیر المكلف 

رئیس الجمهوریة، وذلك یتجلى في ناحیتین، الأولى أننا نجد أنه هو من یقترح بالمحروقات بدل 
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أعضاء اللجنة المدیرة ورئیسها وأمینها العام، والناحیة الثانیة تظهر في التقریر السنوي الذي 

تقدمه سلطة ضبط المحروقات لوزیر القطاع، أما التعیین فیبقى في ید رئیس الجمهوریة وذلك 

الدستور الذي أعطى صلاحیات واسعة في تعیین مسؤولي الدولة لرئیس  تطبیقا لأحكام

 الجمهوریة.

وتكملة لتكریس القانون لاستقلالیة سلطة ضبط المحروقات فقد أعطى صلاحیات  

الضبط) حیث نجد أن سلطة ضبط  –وسلطات واسعة لها موزعة بین وكالتیها (النفط 

مشاركتها مع مصالح الوزارة في إعداد تنظیمات المحروقات تتمتع بسلطات تنظیمیة وتتمثل في 

تقنیة ونصوص تنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات كما أنها تتمتع بسلطة رقابة وتحقیق، 

تتمثل في متابعة الأشخاص، والسهر على التأكد من احترامهم وتنفیذ جمیع التنظیمات والقوانین 

م بالنشاطات المتعلقة بالمحروقات، ولها أیضا المسطرة في إطار السیاسة القطاعیة أثناء قیامه

أن توقع عقوبات مالیة وغیر مالیة للمخالفین لهذه النصوص التنظیمیة، ولها أیضا أن تقدم آراء 

 وتوصیات  للوزیر المكلف بالمحروقات كسلطة استشاریة.

أما الاختصاصات التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات فهي متعددة تتوزع بین  

تي الضبط والنفط، وتتلخص في رسم برنامج وطني لتطور منشآت النقل بواسطة الأنابیب وكال

حسب كل سائل وتسهر على تقییم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات وترقیة الاستثمار في 

مجال البحث واستغلال المحروقات، ومتابعة عملیة البحث والتنقیب، حتى تصل إلى الاستغلال 

ع، وذلك بدراسة برامج المستثمرین قبل مزاولتهم للنشاطات التي یریدون ممارستها، والنقل والتوزی

ومنح رخص البحث أو التنقیب والاستغلال حتى نهایة مدة الاستغلال واستلام أماكن التنقیب، 

وكل هذه الأعمال بالتنسیق والتعاون مع الوزارة المكلفة بالمحروقات، وتحت رئاسة وزیر القطاع 

إلى موافقته في القرارات المصیریة كرخصة الامتیاز التي بموافقة مجلس الوزارة وصدور والرجوع 

 مرسوم الموافقة في الجریدة الرسمیة.
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كل هذه الخصائص التي خص بها المشرع سلطة ضبط المحروقات لكي تضطلع إلى  

الوضع الراهن القیام والسهر على أكبر القطاعات استراتیجیة في الدولة وتحاول النهوض به مع 

الذي نرى فیه تراجع كبیر لسعر البترول وتراجع كبیر لعدد الاستثمارات الأجنبیة في قطاع 

 المحروقات.
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 خاتمة:ال

لیة جدیدة لتسیر قطاعات الدولة المستقلة آ الإداریةالهیئات  أو الضبطن سلطات إ

وصورة جدیدة لتدخل الدولة في المجالات اصبح الزام على الدولة من فتحها  المختلفة،

 تعریفا موحدا، إعطائهاللمنافسة و التخلي عن احتكارها ،وقد اختلف الفقهاء والقانونیون في 

 أجهزة أنهان تشكل تعریفا موحدا لها وهو، ا في كثیر من الجوانب التي یمكن أنهم اتفقو أ إلا

تبیین سلطویة  إلىویة ،تهدف نمع ةبشخصیتتمتع  عمومیة مركزیة غیر قضائیة، إداریة

ن تكون تابعة لها ،و تتمیز بصلاحیات واسعة ،لكي دون أ ، وتعمل لحساب الدولة،الإدارة

 لیها.إند تضبط القطاع المس

نتاج صراع  أنهامختلفة تتفق جلها على  لأسبابفي العالم  الأجهزةوقد ظهرت هذه 

في قطاع معین وتكاد تكون  إصلاحاتنتاج  أوبین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة 

تتمتع  أنهاو هذه الخصائص هي  التقلیدیة، الإدارةمشتركة في خصائص لا توجد في جهاز 

لا  أنهامعنى ذلك  ةبالاستقلالیو تتمتع  إداريقرارات ، ولها طابع  إصداریمكنها  أيبسلطة 

 رقابة رئاسیة وصائیة. لأيتخضع 

 نشأتاحدى سلطات الضبط الاقتصادیة في الجزائر، التي  تالمحروقاوسلطة ضبط 

 إصلاحاتنتیجة  نشأةالمعدل و المتمم الخاص بالمحروقات ، وقد  07-05بموجب القانون 

 سیاسیة . إرادةاقتصادیة  و  لأسبابو اقتصادیة 

الموجودة في الجزائر تتوافق  الأخرىوهي كباقي سلطات الضبط الاقتصادیة 

من  12المادة  تشار أخصائصها مع الخصائص التي تتصف بها سلطات الضبط ، فقد 

 المالي ویضیف لالاستقلاالمعنویة و  ةبالشخصیسلطة ضبط تتمتع  أنهاالقانون المنشئ لها 

 . الإدارين تتمتع بسلطات واسعة مما یضفي علیها الطابع قانون أال
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، الإداريهو عدم خضوعها لرقابة القضاء  تالمحروقان ما یمیز سلطة ضبط أ إلا

تتمیز بها عن السلطات  أخرىالمحاسبة التجاریة، ولها میزة  إلىوان حساباتها تخضع 

الوزیر المكلف  إلىتخضع و تتبع  أنهاالموجودة في الجزائر، وهي  الأخرى الإداریة

اللجنة   لأعضاءرئیس الجمهوریة ،فمهمته تقتصر على التعیین بمرسوم  إلىبالمحروقات، لا 

وطنیة لتثمین ،(وكالة تالمحروقاالعام التي تسیر وكالتي  الأمینو  رئیسهمالمدیرة الخمسة و 

وضبطها في  نشاطاتووكالة وطنیة لمراقبة ال –نفط  –مواد المحروقات  وتدعى سلطة 

  .)تالمحروقامجال المحروقات، وتدعى "سلطة ضبط 

هذه اللجنة التي تتمتع بصلاحیات واسعة تتصرف باسم الوكالتین وتعمل على 

 أیضا، و لهما وكالة ومحافظ حسابات لكل منهما بمجلس المراقبة بكل ةبالاستعانتسییرهما 

 متخصصة للقیام بالنشاطات الموكلة لها. أقسام

 عضویة، باستقلالیة كرسها القانون في ناحیتین، تالمحروقاقد تمیزت سلطة ضبط و 

یقترحون  أعضائهان تتمتع باستقلالیة وظیفیة اكبر منها عضویة ذلك لأ أنها إلاووظیفیة، 

من نفس الجهة، و هو الوزیر المكلف بالمحروقات، ویدمجون بطریقة التعیین، بمرسوم 

رئاسي، ولم یحدد القانون مدة انتدابهم بل اكتفى بتطبیق مبدا الحیاد، الذي عبر عنه بحالات 

ة العام  اذا ما اقتربت بعهدة انتخابی والأمیناللجنة المدیرة  ورئیسهم   أعضاءتنافي عضویة 

  .تالمحروقاامتلاك منافع في مؤسسة تابعة لقطاع  أووظیفة عمومیة،  أومحلیة  أووطنیة 

وتتجلى الاستقلالیة الوظیفیة التي كرسها القانون لسلطة ضبط  المحروقات من خلال 

ن سلطة الضبط  أالمالي، فكل وكالة لها ذمتها المالیة الخاصة، و  لبالاستقلاتمتعها 

 إلا ةبالمحروقات للموافقا الداخلي رغم مروره على الوزیر المكلف وضع نظامه تالمحروقا

 إداریةولها حریة ، و تمتعها بالشخصیة المعنویة ید في نسبة الاستقلالیة الوظیفیةلیة تز آ أنها

 تظهر من خلال حریتها في اختیار مستخدمیها و عمالها.
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المحروقات  ضبطن عمال سلطة أ الشأنهذا  المحروقات فيوما یمیز سلطة ضبط 

  .، بل یخضعون لقانون العملة العمومیةلا یخضعون لقانون الوظیف أيلیسوا موظفین 

ومما یؤكد استقلالیة هذه الهیئة هو تمتعها بسلطات و صلاحیات تشبه تلك السلطات 

ن تشارك مع مصالح وزارة القطاع ریعیة والسلطة القضائیة، فلها أالتي تتمتع بها السلطة التش

مجردة تتمثل في تنظیمات تقنیة ونصوص تنظیمیة  ولها سلطة  قانونیةقواعد  دارإصفي 

، كما الرقابة و التحقیق المیداني في اطار ممارستها لنشاطاتها مع المتعاملین الاقتصادیین

غرامات ) على المخالفین من المتعاملین ولها ان تقدم  –ن توقع جزاءات ( عقوبات یمكنها أ

 طاع .توصیات لوزیر الق

كل هذه السلطات وزعها  القانون على وكالتي المحروقات في شكل اختصاصات 

بالتعاون  والتنسیق مع بعضها وتتلخص  الأحیانتنفرد بها كل وكالة على حدى، وفي بعض 

العقود  وإبرامفي ترقیة المجال المنجمي، والاستثمار في مجال البحث واستقلال المحروقات 

عملیة المناقصة، ومتابعة  ومراقبة  إجراءاستغلال ) بعد  –تنقیب  –وتسلیم الرخص ( بحث 

وكالة  الضبط فتسهر على التنظیم التقني،  أما، طلوكالة النفتنفیذ  هذه العقود هذا بالنسبة 

والمتعلق بالعریفات ومجال الصحة والبیئة، واستعمال المواد الكیمائیة ودفتر الشروط ومراقبة 

هذه التنظیمات كما تقوم بدراسة  للمخالفینلیة  وتوقیع العقوبات المالیة نوعیة المنتجات البترو 

طلبات منح الرخص ورخص الامتیاز، وتقدم توصیات للوزیر المكلف بالمحروقات ، وتعد 

 وطني لتطویر منشاة النقل كل سنة . برنامج

ات بمتابعة كل صغیرة و كبیرة فیما یخص نشاط تالمحروقاا تتعاون وكالتي معمو 

خذ بعین الاعتبار الرجوع للوزیر المكلف بالمحروقات المتعلقة بقطاع المحروقات مع أ

 للموافقة في القرارات الحساسة كمنح رخص الامتیاز التي تتم بمرسوم و قرار مجلس الوزرة.
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، وسلبیاتها وإیجابیهابكل نقائصها  تالمحروقاعن سلطة ضبط  أخیراوما یمكن قوله 

غیر المسبوقة في التاریخ الدولة الجزائریة  بالإصلاحاتسمت نه جاءت في مرحلة اتأ

التقلیدیة وقت  الإدارةبها و عوضت  مرتما علیها رغم الظروف التي  أدتالمستقلة، وقد 

 كان من الضروري استبدال السیاسة الطاقویة القدیمة.

ها ن لم یمكن فعلا قد وقعت فیاقتصادیة إ بأزمةلكن في الوقت الراهن الذي یوحي 

ن یجعل المشرع سلطة ، فیمكن أالنظر في استقلالیتها خاصة العضویة إعادةالدولة، وجب 

ن یستعین باهل الخبرة ، كما یمكن أالاقتراح والتعیین بید السلطتین التنفیذیة والتشریعیة معا

بر  إلىن تسیر بهذا القطاع الحساس ي رسم معالم الهیئة التي یمكنها أهل الاختصاص فأو 

 الاقتصادیة المحتملة بحكم هو المورد الرئیسي للاقتصاد الأزمةو بتالي النجاة من  الأمان

 . الوطني
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المتعلق بالمناجم، الجریدة الرسمیة رقم  03/07/2001المؤرخ في  10-01قانون رقم  ·

 .2001جویلیة  04، المؤرخة في 35

یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن  2002فیفري  05 المؤرخ في 01-02قانون رقم  ·

 .2002فیفري  06المؤرخة في  08طریق القنوات، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02قانون رقم  ·

 .2002دیسمبر  25المؤرخة في  86، الجریدة الرسمیة عدد 2003

، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فیفري  17في المؤرخ  04-03قانون رقم  ·

المؤرخة في  11المتعلق ببورصة القیم المنقولة، الجریدة الرسمیة رقم  93-10

19/02/2003. 

، یتعلق بالمحروقات، الجریدة الرسمیة 2005أفریل  28المؤرخ في  07-05قانون رقم  ·

 .2005جویلیة  19المؤرخة في  50رقم 

، المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة رقم 2005أوت  04، المؤرخ في 12-05قانون رقم  ·

 .2005سبتمبر  04المؤرخة في  60

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم  ·

 .2008أفریل  23المؤرخة في  21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق  03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان  25، المؤرخ في 12-08قانون  ·

 .2008جویلیة  02المؤرخة في  36بالمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 

، 07-05، یعدل ویتمم القانون 2013فیفري  20المؤرخ في  01-13قانون رقم  ·

 .2013فیفري  24، المؤرخة في 11المتعلق بالمحروقات، الجریدة الرسمیة رقم 

، یتضمن تحدید الإطار الذي تمارس 1971أفریل  12المؤرخ في ، 22-71الأمر رقم  ·

فیه الشركات الأجنبیة نشاطاتها في میدان الوقود السائل واستغلاله، الجریدة الرسمیة رقم 

 .1971أفریل  13المؤرخة في  30
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الخاص بتأمیم المحروقات ویعدل  1971أفریل  12المؤرخ في  24-71الأمر رقم  ·

 .30/04/1971مؤرخة في  30، الجریدة الرسمیة عدد 1111-58ویتمم الأمر 

یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر رقم  ·

 .1995فیفري  22مؤرخة في  09عدد 

، یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة 2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم  ·

 .2003جویلیة  20المؤرخة في  43عدد 

یتعلق  07-05، یعدل ویتمم القانون 2006جویلیة  29المؤرخ في  10-06الأمر رقم  ·

 .2006جویلیة  30المؤرخة في  48بالمحروقات، الجریدة الرسمیة عدد 

، یخص بعض أحكام 1993أكتوبر  26، المؤرخ في 13-93التشریعي رقم  المرسوم ·

أكتوبر  27، المؤرخة في 69، متعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة عدد 07-90القانون 

1993. 

، یتعلق بالمجلس الأعلى 1993أكتوبر  26المؤرخ في  252-93مرسوم رئاسي رقم  ·

 .1993أكتوبر  27المؤرخة في  69للإعلام، الجریدة الرسمیة عدد 

أكتوبر یتضمن التعیین بعنوان وزارة الطاقة والمناجم،  01مرسوم رئاسي، مؤرخ في  ·

 .2006لسنة  67الجریدة الرسمیة عدد 

نوفمبر یتضمن تعیین بعنوان وزارة الطاقة والمناجم،  02مرسوم رئاسي، مؤرخ في  ·

 .2006لسنة  77الجریدة الرسمیة عدد  

-21یتضمن تطبیق المواد  13/06/1994، المؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم  ·

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، الجریدة 19-93من المرسوم التشریعي رقم  22-29

 .1994جوان  26، المؤرخة في 41الرسمیة عدد 

، یحدد إجراءات الحصول 2007 27/09، المؤرخ في 297-07مرسوم تنفیذي رقم  ·

ت النقل بواسطة أنابیب وعملیات نقل المحروقات على تراخیص من أجل بناء منشآ

 .07/10/2007، المؤرخة في 63بواسطة أنابیب، الجریدة الرسمیة عدد 
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یحدد إجراءات امتیاز نقل  07/11/2007، المؤرخ في 342-07مرسوم تنفیذي رقم  ·

 .14/11/2007في  71المحروقات بواسطة الأنابیب وسحبه، الجریدة الرسمیة رقم 

یحدد كیفیات وإجراءات  12/12/2007، المؤرخ في 391-07یذي رقم مرسوم تنف ·

المؤرخة  79ضبط سعر بیع الغاز بدون رسوم في السوق الوطنیة، الجریدة الرسمیة رقم 

  .18/12/2007في 

، یحدد كیفیات تحدید وحسم 25/08/2014المؤرخ في  227-14مرسوم تنفیذي رقم  ·

 51رق تسدیدها، الجریدة الرسمیة عدد كمیات المحروقات التي تخضع للأتاوة وط

 .31/08/2014المؤرخة في 
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